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سلسلة دراسات عن الأحوال الشخصية 22 القرآن الكريم 
( الحلقة الأولى ) 


يفلم 
السيد علوي الموسوي البلادي 
اه ٠‏ 


المقدمه 


وبعد فهذه دراسة علمية تم استخراجها من بحثنا الفقهي الذي نلقيه حاليا في 
كتاب النكاح شرحا على العروة الوثقى وكانت لها بعض المميزات. 


نذكر منها :- 


الميزة الأولى: أنها جمعت البحث المتفرق عن الآية الكريمة فان بحث الخارج يجزئ 
الآية الكريمة حسب علاقة كل جزء بالمسألة المبحوثة فتارة يبحث الفقيه عن 
حكم النظر فيأخذ مثلا مقطع قل للِمُؤْمِنِينَ يَغضُوا مِنْ أَبْصارِهِم © ويدرسه 
ويترك دراسة بقية المقاطع وتارة أخرى يبحث عن حكم استثناء الصبي من 
وجوب التستر عنه فيدرس مقطع أو الطفل الذِينْ لم يَظهَرُوا عَلى عَوْرات 
لكيام 19 643ذ) حردة كل مقط يحمي اركنا له الس النة اشن تح | اوتقطم 
بحث الآية على مواقع متعددة وربما أثرت هذه الطريقة في الغفلة عن جزء 
ربما ألقى ضوءا على جزء آخر ولعل المحقق آية الله السيد الخوئي قدس سره 
تنبه لذلك فحاول أن يستفيد من ربط تفسير جزء بجزء آخر من الآيتين موردي 
هذ الدزاسة كما سكلا كا ذلك :عن غعوهتنا لشرحة قوس سوه بيثما دراستنا 
هذه معت الجحث عن :مقاط الآية على هين واتحن فجمعت المقط: 


الميزة الثانية: أننا في هذه الدراسة ركزنا على دلالة الآية ومفادها وربما عرجنا 
على الأحاديث لحاجة بيان مفاد الآية ونحو ذلك غير أننا لم نلتزم بذلك 


وبعبارة أخرى هذه الدراسة تجزيئية من جهة وموضوعية من جهة أخرى أما 
الجهة التجزيئية فهي من ناحية عدم تقصي الأدلة على الحكم والاقتصار 


بصورة أساسية على مفاد الآية وهذا المقدار لا يصحح للفقيه أن ينتهي 
للفتوى بل يتعين عليه أن يراجع بقية الأدلة فيقيد ويخصص ويقدم ويوّخر 
فوزان هذه الدراسة وزان المواد الخام للفقيه عندما يريد أن يستنبط حكما 
شرعيا يستخدمها كأحد العناصر التي يحتاج لها في عملية البحث عن الحكم 
ويحاول فهم ظهورها ويقراً الروايات محاولا إدراك مفادها ومغزاها وهكذا 
يستخرج النتيجة النهائية من مجموع عناصر يقوم بعجنها وخلطها من خلال 
يده الاجتهادية المحترفة. 


بفوضوع العفاق في الإسلام. 


وأما الجهة الموضوعية فهي من خلال بعدين البعد الأول دراسة الحجاب 
الإسلامي من خلال القرآن الكريم كما يدرس مفهوم التوحيد مثلا في القرآن الكريم 
وان لم يكن هذا المعنى دقيقا هنا لان دراستنا هذه ليس الهدف منها استيعاب تمام 
الآيات المرتبطة بهذا الموضوع. 


البعد الثاني من خلال توحيد بحث الآية الكريمة على صعيد واحد بدل تقطيعه 
على مسائل متفرقة» فهي دراسة قطعت الموصول ووصلت المقطوع على أمل أن يقوم 
بجمع الوصل الآخر تأليف مستقل يقرر درسنا الفقهي لعل الله جل اسمه يوفق بعض 
الفضلاء من طلابنا للقيام بهذه المهمة. خدمة للدين وترسيخا لخط الإسلام المبين. 


ولما كانت مثل هذه الدراسات أشبعها الفقهاء العظام شرحا وتحقيقا وبحثا 
وتدقيقا كان دوري فيها محاولة فهمها والاستفادة من موائد الأكابر والأعلام 
الغنية بالعلم والهدى الزاخرة باللآلئ والأسرار فان وفقت في أن أخطو خطوة باتجاه 
شيء من التوضيح والتنقيح أو الفهم والتحقيق فهو من وحي أفكارهم والهام 
مدرستهم وعطاء تدقيقاتهم رضوان الله تعالى عليهم وثمرة من ثمرات أساتذتي 
العظام وان كان فيها خلل ونقصان وخطأ واشتباه فهو راجع لقصوري ونقصاني 
وضعف استيعابي وسوء فهمي في قبال أئمة الفقه والتفسير وفحول العلم والتحرير 


ويكفي سلوة أن الضعف في القابل لا الفاعل أسال الله سبحانه وتعالى أن يقيني 
القصور والخلل وان يعينني على تجاوز التقصير والملل وان يعصمني من الخطأ في 
القول والعمل وان يمن علي بالقبول ويجعل عملي هذا في كفة الحسنات فهو حسبي 
نعم المولى ونعم النصير. 

علوي الموسوي البلادي 

"٠‏ ربيع الأول ١575‏ هجرية. 

٠٠٠١/0 /717 الموافق‎ 


سدور البحث حول الآيعيق المجارككيق كالقالي: 

قال تبارك وتعالى: 

*1 قل للمؤمدين يفضوااين أنصتارهم ويحفظوا مَروَجَهُم ذلك أركن ليم إن الله 
خَبيرٌ بما يَصْتْعُون )"٠(‏ وَقل لِلَمُؤْمنَاتِ يَعْضْضُن من أَبْصارِهِنٌ وَيَحْفَضَ فَرُوجِهُنَ 
ولا يُبْدِين زِيتَتَهْنَ إلا ما ظهَر مثها وَلَيَضْرِبْنَ بخُمَرِمِنَ على جيُوبِهِنَ ولا يُبْدِين 
زِينَتَهن إلا لِبُعُولتِهِنَ أو آبائهن أو آنا بُعُولتِهِن أ أُبَنائِهنَ أ أمكاء بُعُولتِهِنَ أو 
إخوانِهن أ بَنِي إِخْوانِهن أو بَنِي أَحَواتِهنَ أو نِسَائِهنٌ أو هملكت انكانية أو التابعِين 
غَيْرٍ أولبي الإرْبّة مِنَ الرّجال أو الطذل الزين لم يَظهرُوا عَلى عورات النَّساءٍ وَلا يَضْرِيْن 


بِأرْجِلِهنَ للم ما يُحفِينَ من زِيئتهنَ وَتَوُوا إلى اللَِّ جميعاً ًا المُؤمثون لَعَلكُمْ 
تفْلِحُون(1؟ ) # سورة النور/ "٠‏ و١".‏ 


الآية الكريمة تتضمن بعض الأحكام وفيها عدة مباحث نتناولها في هذه 
الدراسة. 

المبحث الأول يرتبط بمعنى ء غض البصر الوارد في الآية الكريمة. 

المبحث الثاني يرتبط بمعنى حفظ الفرج. 

المبحث الثالث يتعلق بحكم الستر والحجاب المستفاد من الآية الكريمة. 

المبحث الرابع في بيان المستثنيين. 


فهنا فصول أربعة:- 


آم 





آابة العفاف 


والبحث تارة يتناول معنى الغض وأخرى متعلقه فهنا مقامان الأول في معنى 
الغض والثاني في متعلق الغض 


معنى الغض فى تفسير الميزان وغيره:- 


المقام الأول في معنى الغض أمرت الآية الكريمة بغض البصر والأمر يدل على 
الوجوب كما يقول علماء الأصول فيكون الغض واجبا ولكن وقع الكلام في معنى 
الغض على أقوال ووجوه. 


الوجه الأول ما لعله شائع عند المفسرين والفقهاء من أن المراد بغض النظر ترك 
النظر وكفه قال في الميزان: الغض إطباق الجفن على الجفن. 
[الميزان ج١١‏ ص ]١١٠١‏ 


نقد تفسير الميزان:- 


وفيه: أن الغض معناه الخفض والإنقاص لا الترك كما ذكر أئمة اللغة قال الراغب 
الاصفهاني في مفردات غريب القرآن: الغض النقصان من الطرف والصوت وما في 
الإناء يقال غض وأغض الخ.. [[مفردات غريب القرآن ص١7‏ ؟] 


وقال الجوهري في الصحاح: غض طرفه أي خفضه, وغض من صوته وكل شيء 
كففته فقد غض<ة غضضته. [ الصحاح 3 ص50١٠]‏ 


وقال في لسان العرب: والغض و الغضاضة: الفتور في الطرفء. و غض غضاء و 
أخحبى اعشماء أ داني بين جفنيه و لم يلاق. [لسان العرب ج1 ص57١]‏ 

وقال أيضا: غض: الغض وغضّ طَرْفَه و بصره يَعْضُّه عَضّاً وغضاضاً وغضاضاً 
وغضاضة: فهو مَغضُوض وغْضِيض: كفه وحَفَضَه و كسره.ء و قيل: هو إذا دانى بين 
جفونه و نظرء وقيل: الغضِيضُ الطرف المَسْتَرْخي الأجفان. 
[لسان العرب جا ص591١]‏ 


أية العفاف 


وقال: والغضاضة: الفتُورٌ في الطرف؛ يقال: غضّ و أغضى إذا دانى بين جفنيه 
ولم يُلاق؛ [لسان العرب جلا ص57 ]١‏ 


ؤقكال في ممع الجشرئق عضكن فول قعالى فل للمومئون يعضوا مين 
أبصارههم# (النور/ )"١‏ أي ينقصوا من نظرهم عما حرم الله عليهم. 


ولعل ذكر الغض بمعنى الكف بسبب التأثر بالرأي السائد من تفسير غض البصر 
بمعنى كف النظر وليس معنا لغويا كما يلاحظ من استعمالات الغض في سائر 
الموارد ففي لسان العرب مثلا يقول: 


سن اه مر ل 
وغضّه يفضه غضاً. نقصه. 


وفي حذوت:ابن.عتائن: لو عضن انان فى 'الوْضِية من الكلت أي نقضوا وخطوا 


لصوت الح" سورة لقمان أآية9١اهو‏ إنقاص الحزوة وتخفيض 1 7 
المراد منه السكوت وإلغاء الصوت تماما كما هو واضح. 


وكيفما كان فالثابت أن الخفض هو معنى الغض وفي معنى آخر للغض 
ا 00 
يرجح المعنى الأول لكونه المعنى الشايع للغض ولاستعمال القرآن الغض بمعنى 
الخفض في" وَاغضّضن مِنْ صَوْتِكَ # 


وقد يبرر تفسير الغض بمعنى كف النظر بالإجماع أو الشهرة على تفسير الغض 


ابة العفاق 
يف عجكرخانمدها: موزهجا وم كا أسنات اامستقن لصي مذ 
بذلك فيكفي ذلك في تعيين المراك لحرن المجمعين اقرب إلى الخص والى القرائن التي 


يمكن إحتفافها بالنص. 


ويرده: عدم ثبوت الإجماع المذكور بل يكاد يقطع بعدمه كيف والغض بمعنى 
الخفض والنقصان كما صرح به علماء اللغة, أما الشهرة لو سلمت فلا حجية لها. 


تفسير المحفق السيد الخونى ره:- 


الوجه الثاني أن المراد بالغض معنى عنائي هو الانصراف عن الشيء تماما 
فيكون معنى الآية الكريمة وجوب ترك جميع أنواع الاستمتاع بالمرأة عدا الزوجة 
والمملوكة فيكون الاستمتاع بكل أشكاله محرما مثل النظر الجنسي واللمس الشهوي 
والنكاح وسماع الصوت بلذة وليس للاية بيان لحكم نظر العين المجرد من اللذة 
واختار هذا المعنى المحقق أية الله السيد الخوئي قدس سره حيث قال بعد ان ذكر 
الآية الكريمة. 


فإنها تدل على لزوم كف النظر الذي هو بمعنى الانصراف عن الشئ تماماء فتدل 
على حرمة جميع أنواع الاستمتاع من المرأة ما عدا المملوكة والزوجةء وعليه فإذا 
ثبت من الخارج جواز النظر إلى بعض أعضاء المرأة علم ان المراد من ذلك إنما هو 
النظر البحت لا المشوب بنوع من الاستمتاعء والتلذذ. ولزيادة الإيضاح نقول: ان 
النظ وغضن امسر اعرائ وجؤر نات منتفماد ان ولسسن كود الكدهنا مومه لخرك 
الآخر كما ان ترك الآخر ليس مقدمة لوجود الأول على ما هو الحال في جميع الأمور 
المتضتادة لأ"سيهنا اذا كان التهيان عدر متحصي يفرذيةنيل كان ليعنا شو اله عي 
هو الحال في المقام فان التضاد بين غض البصر بمعناه الحقيقي أعني وضع جفن 
على جفن . وإطباق الجفنين ٠‏ وبين النظر غير منحصر بينهما إذ للإنسان أن يضع 
حائلا بين عينيه وبين الشئ المنظور إليه فلا يراه من دون أ ن يطيق حفنيه . 


ومن هنا يتضح أنه لا وجه لما قيل: من أن غض البصر مقدمة لترك النظرء وحيث 


أبة العفاقف 





ان الأمر بالمقدمة أبلغ من الأمر بذيها كان المراد بالأمر بغض البصر ترك ضده الآخر, 
فان ذلك من الاستعمال الغريب , ولم نعثر بحسب تتبعنا على مورد لذلك بل لا معنى 
له بحسب الاستعمالات المتعارفة لا سيما إذا لم يكن التضاد منحصرا بفردين. 


وقد يتوهم أن ذلك مستعمل فيما ورد من أن الناس يوّمرون يوم القيامة بغض 
أبصارهم كي تجوز فاطمة (ع) بنت حبيب الله صلى الله عليه وآله بدعوى ان المراد 
من ذلك حقيقة إنما هو ترك النظر إليها. 


وفيه: ان الظاهر من تلك الأوامر ان هذه الكلمة مستعملة في معناها الحقيقي 
أعني إطباق الجفون وجعل الإنسان نفسه كالأعمى إجلالا وتعظيما لمقامها (ع) لا 
ترك النظر إليها . وعلى ضوء هذا فحيث ان المراد بالغض في الآية الكريمة ليس 
معناه الحقيقي يقينا إذ لا يجب على الرجل أن يطبق جفنه كما لا يجب على المرأة أن 
تطبق جفنها جزما ء وإرادة ترك النظر منها باعتبار انه ملازم له عناية يحتاج إلى 
الدليل وهو مفقود بل هو استعمال غريب لم يعثر عليه مطلقا . تعين أن يكون المراد 
به صرف النظر عن غير الزوجة . والمملوكة . وفرضها كالعدم وهو استعمال شائع 
عرفا ء وتساعد عليه الآية الكريمة فان كلمة (من) المذكورة فيها لا تنسجم إلا مع هذا 
التفسير فإنها تفيد التبعيض وهو إنما ينسجم مع تفسيرنا فيقال : ان المأمور به 
ليس هو صرف النظر عن غير الزوجة ٠‏ والمملوكة على الإطلاق », بل المأمور به هو 
حصة خاصة منها وهي صرف النظر عن غيرهما في خصوص الاستمتاعات 
الجنسية . وما يتعلق بها من شئون . وفرضها في مثل هذه القضايا كالعدم وأما في 
غيرها كالبيع . والشراء فلا مانع من الطمع فيهن فلا يقطع نظره عن معاملاتهن 
وهذا المعنى لا يتحقق على التفسير الآخر فانه لو فرض أن المراد بالغض هو ترك 
النظر لما كان معنى للتبعيض فيه . 


اللهم إلا أن يقال: ان المأمور به ليس هو ترك النظر إليها على الإطلاق بل المراد 
حصة خاصة منه لكن يدفعه ان تلك الحصة غير معلومة إذ يحتمل أن تكون هي 
جسدها خاصة كما يحتمل أن تكون هي النظر إليها مع الشهوة, والتلذذ وبذلك تكون 
الآية مجملة فلا يصح الاستدلال بها على حرمه النظر. والحاصل: ان هذه الآية 


اية العفاف 


أجنبية بالمرة عن نظر الرجل إلى المرأة “ أو العكس وإنما هي واردة في مقام الأمر 
بقطع نظر كل من الجنسين عن الاخرء وعدم الطمع فيه فيما يختص بالإستمتاعات 
الحفيحة. 

[مباني العروة الوثقى كتاب النكاح ج١‏ ص ؟] 


شرج ومقارنة:- 


أقولفوهةا النست ييه مااحاء فى :اقول حنالى: د لا دن عيتيك لما عتما 
به أزواها عِنْهُم 4 شورة الحجر آي 14 

وقوله تعالى: 

* ولا تَمدَّنَ عَيْتَيْكَ إلى ما مَتّعْنا به أزواجاً مِنْهُمْ رَهْرَة الحياة الدّذْيا لَِقِْنهُمْ فيه 
وَيِرْقّ رَبك خَيْرٌ وَأبْقى © كله 11 


فان مد العين المنهي عنه ليس إلا بمعنى الطمع والرغبة وليس المراد نظر العين 
وإبصارها فهذا الوجه ينحى بتفسير غض البصر إلى منحى قطع الطمع في المرأة من 
ناحية جنسية وان يجعل الرجل نفسه إزاء الأنثى موضع من لا رغبة له فيها ولا شهوة 
منه إليها وان يحصر الاستفادة الجنسية والتلذذ بالزوجة والمملوكة وليس في الآية 
على هذا تعرض لحكم النظر الخالي من الشهوة واللذة والمجرد من الإيقاع الجنسي. 

ويوجه التبعيض المستفاد من كلمة “ من “ التبعيضية في الآية الكريمة إلى الطمع 
الجنسي في مقابل الطمع في البيع والشراء والمعاملة ونحو ذلك بمعنى أن الطمع 
الطمع في الجوانب الأخرى كأن يطمع في أن يربح من معاملته مع المرأة. 

نقد سيان السيد الخونى (ره):- 

وفيه: أولا: لما كانت كلمة ” من” للتبعيض كما هو الظاهر واعترف بذلك السيد 
الخوئي قدس سره أيضا ( في مقابل أن تكون من مزيدة فيكون المعنى يغضوا 
أبصارهم أو لابتداء الغاية أو للجنس وهذه الوجوه كلها ضعيفة فان الظاهر أنها 


دن 


أية العفاف 


للتبعيض) كان ينبغي أن يكون المعنى طلب تخفيض مستوى الرغبة في الجنس 
الآخر وتقليل طغيان الطمع الجنسي لان الطمع في المرأة بما هي امرأة ليس إلا من 
ناحية اللذة الجنسية وبكلمة الطمع في الآنثى يحمل معنى جنسيا بما هي أنثى 
فالتبعيض يجب أن يكون بلحاظه لا بلحاظ ما هو اعم منه فلا يصح على هذا أن 
يوّخذ الطمع في المرأة بالقياس إلى كل ما يرتبط بها من قريب أو بعيد ثم يحدد 
البعض المحرم على أساس الجانب الجنسي التلذذي والسر أن الطمع في المرأة لا يفهم 
بعرضه العريض بل ينحصر في دائرة التلذذ الجنسي فالتبعيض يقأس للتلذذ 
الجنسي فتكون النتيجة أن المطلوب هو تخفيض مستوى الرغبة الجنسية. 


وثانيا: لا يمكن الالتزام يحرمة مطلق الطمع الجنسي إن ذلك يشمل الرغبة في 
الزواج بامرأة معينة وعلى اثر ذلك قد يتزوجها فهل يمكن الالتزام بحرمة الطمع 
والرغبة في امرأة قبل الزواج بها من دون أن يقترن ذلك بفعل شيئَ محرم وبتعبير 
آخر حب الرجل أنثى ووقوعها في قلبه يعد نحوا من أنحاء الطمع الجنسي ولا إشكال 
في عدم تحريمه وان أمكنه تخليص قلبه من حبها ما لم يقع في الحرام أو يخشَ من 
الوقوع في الحرام. 


وثالثا: لو سلمنا أن طمع الرجل في المرأة يفهم في دائرة أوسع من الدائرة 
الجنسية فان التبعيض بالقياس إلى هذه الدائرة الواسعة يحتمل معنيين منسجمين 
مع الفهم العرفي الآول أن يكون البعض المحرم هو كل ما يتعلق بالإستلذاذات في 
مقابل غيرها والثاني ان يكون البعض المحرم هو الإسراف في الطمع وبعبارة أخرى 
يكون الطمع في المرأة بمستوياته الخفيفة معفيا عنه في مقابل الطمع بمستوياته 
الكبيرة. ولا معين لأحدهما في مقابل الآخر. 


ورابعا: التفكير في الأجنبية بشهوة ما لم ينزل داخل في الطمع التلذذي الجنسي 
ولا دليل على حرمته وقد أجازه قدس سره كما في منية السائل: 


مع الانتصاب مع عدم الإنزال عامدا متعمدا بمعنى التخايل عامدا متعمدا هل يجوز؟. 


أبة العفاقف 


( ج )لا يحرم إذا لم ينته إلى محرم. 
[ منية السائل- السيد الخوئي ص ]١7١‏ 


فيكون هذا نقضا عليه. فإذا كان الغض بمعنى ترك التلذذ بالأجنبية بكل أنحائه 
والمملوكة. 


خامسا: أن هذا التفسير مخالف للظاهر ومناف لما يفهمه العرف من الآية 
الكريمة فليس فيها قرينة تصلح لتحديد هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيدء فان 
غض البصر ظاهر في إرادة تقليل النظر ولو بلحاظ المنظور له وصرف المعنى عن 
ظاهره بحاجة ماسة إلى قرينة تقوم بدور تغيير المعنى من الظاهر لو لا ها إلى 
المعنى الآخر وهذه القرينة لا وجود لها بين ثنايا الآية الكريمة حتى نقبل بهذا 
التأويل؛ نعم مثل هذه القرينة موجودة بالنسبة لقوله تعالي : هلا تمدن فييك إلى 
ما مَتَّعْنا به أزواجا مِنْهُهِ4. 

فان تعلق النهي عن مد العين ب #إما مَتّعْنا به واضح في إرادة أمر معنوي وهو 
الطمع حيث أن (ما) تعني الشيء الذي منحه الله تبارك وتعالي للكفار من ملذات 
الدنيا ونعيمها فمد العين لما عندهم من النعم والخيرات كالزينة والمال والجاه 
واضح في الطمع وليس النظر ومجرد المشاهدة:, وأين هذا من آية غض البصر. 

والعل متا وهاه ديق سر اللا كذ بوذا التنسي؟ هن اعتقانه باشيال الآنة الكرهة 
لو فسر الغض فيها بكف النظر وكأنه رحمة الله تعالى عليه فرض الغض بمعنى 
الترك والكف أمرا مفروغا عنه فرأى إجمال الآية الكريمة على هذا التقدير فلجأً إلى 
تأويلها حتى ينقذها من الإجمال لكنك عرفت بطلان معنى الكف والترك من الغض 
بما لا مزيد عليه. 


هذا وقد أيد مدعاه بأمر عجيب حيث قال: 
ومما يؤّيد ذلك أن الخطاب في الآية الكريمة عام لجميع المؤمنات لإفادة الجمع 
المحلى بالألف واللام ذلك فيشمل المبصرات منهنء وغير المبصرات. وحيث أن من 


آبة العفاف 


اوضع :فل لامع الفكليف عي الفبصنوات يكرك" التحان شيكفين يعمل"( العضن ) علن 


فان هذا لا يصلح كقرينة بل ولا للتأييد فان كثيرا من الأحكام العامة إن لم تكن 
كلها لا تنطبق على بعض الأفراد وهذا لا يسمح بتأويل الأدلة وصرفها عن ظاهرها 
بوجه من الوجوه فان النهي عن إبداء الزيذة غير الظاهرة لا يصح بحال من الأحوال 
حمله على معنى آخر بسبب أن بعض النساء لا يد لها أو لا رجل لها مثلا لوضوح أن 
أمثال ذلك هو من باب السالبة بانتفاء الموضوع والأمر بغض البصر إنما هو 
بالنسبة لمن له بصر فان الآية لا تخبر بوجود الموضوع كسائر الأدلة تفرض 
الموضوع و لا تخبر عن وجوده فلو قال المولى يجب على المؤمنين أن يغسلوا أيديهم 
للصلاة مثلا فان هذا القول يوجب غسل اليدين على تقدير وجودهما ولا يتوهم احد 
أن فقد بعض المؤمنين لأيديهم يصرف هذا التكليف ولو بنحو التأييد عن ظاهره 
وينبغي تفسير غسل اليدين بالنظافة المعنوية مثلا فمثل هذا الكلام بطلانه أوضح 


من أن يوضح. 
التفسير الصحيح لمعنى الغض: - 


الوجه الثالث: وهو الوجه الصحيح أن المراد بالغض هو إنقاص مستوى النظر 
برغم أن البصر معناه العين كما تذكر كتب اللغة وليس النظر الذي هو الفعل ولكن 
إنقاص العين لا معنى له فلا بد أن يكون إنقاص العين بلحاظ فعلها أي نظرها 
فالشيء المراد تقليله وخفض مستواه هو فعل العين ونشاطها وذلك ليس إلا نظرها. 


من هم المغضووي عنهم؟ 
المقام الثاني في بيان المغفضوض عنه وما هو متعلق الغض مهما كان معنى الغض 


وبعبارة أخرى الغض مطلوب عن ماذا؟ أي شيء يغض الرجل بصره عنه وأي شيء 
تغض المرأة عنه وفي مقام الجواب على هذا التساؤل يمكن أن نجد أكثر من جواب. 
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آبة العفاف 


الجواب الأول أن المتعلق بما انه لم يذكر في الآية الكريمة فيدل حذفه على 
العموم فتكون النتيجة حرمة نظر الرجل إلى كل شيئ وحرمة نظر المرأة لكل شيئ عدا 
المستثنيات من الأشجار والحيوانات والجمادات ونحوها وكذا المحارم والزوجة 
والمملوكة: 


وهذا الجواب يرتكز على كبرى مشهورة مفادها أن حذف المتعلق يدل على العموم 
ومن هنا تصوروا أن في الآية عموما يشمل مثل النبات والحيوان والجماد ولكن 
لوجود القطع بعدم حرمة ذلك يقيد العموم بما عدا الإنسان أو بما عدا المماثل ويبقى 
الباقي تحت العموم. 


وفيه: أولا أن حذف المتعلق إنما يدل على العموم فيما إذا لم تتوفر قرينة تعين 
المتعلق إن لا مجال لإجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق حينئذ وفي المقام 
القرينة متوفرة وهي الارتكاز العرفي الحاكم بان مركز الأمر بغض البصر هو ما لا 
يخرج عن المرأة بالنسبة للرجل وما لا يخرج عن الرجل بالنسبة للمرأة. 


وثانيا: الآمر بحفظ الفرج يصلح أن يكون قرينة لتحديد المتعلق فيكون على هذا 
الأمن حفن الكين مكعلةا بالعورة مقط :ونا عدا العؤرة :تكون الآية محملة بالقسة 


الشهيد الصدر (ره) يضيف مناضعة: - 


وثالثا: ناقش بعض الأكابر قدس سره في دعوى أن حذف المتعلق يدل على 
الإطلاق بما يلي: 


إن هناك بحثا كليا في كون حذف المتعلق ملاكا للإطلاق فان هذا كلام مشهور 
لا أساس له . وإنما ادعاه جماعة . لأنهم يرون في كثير من موارد حذف المتعلق 
استظهار الإطلاق عرفا . فخيل لهم أن منشأ ذلك هو كون حذف المتعلق ملاكا 
للإطلاق . مع أن منشأه في الحقيقة قرينية الارتكاز بمناسبات الحكم والموضوع 


ابة العفاف 





على ما هو المحذوف . وأما مع فرض غض النظر عن الارتكاز ومناسبات الحكم 
والموضوع: فتارة يفرض أن الكلمة المحذوفة معينة مفهوما . ولكن لا ندري أن 
المراد هل هو مطلقها أو مقيدها . فيثبت الإطلاق في ذلك . 


من قبيل ما إذا قال ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه “ وفرضنا العلم بأن 
الكلمة المحذوفة التي هي متعلق لا يحل كلمة “ التصرف “ فمرجع الكلام - بعد 
فرض تثبيت المحذوف وإبراز المستتر - لا يحل التصرف في مال امرئ مسلم. فإذا 
تردد الأمر بين أن يكون المراد تحريم التصرف مطلقا أى خصوص التصرف المقيد 
بكونه متلفا للمال تمسكنا بالإطلاق. ومقدمات الحكمة , إن لا فرق في التمسك 
يمقدمات الحكمة بين الكلمة المذكورة 'صيريحا والكلمة المحدوفة والموحودة تقديرا. 


وأخرئ «فرضن" ان الكلفة المحدوفة مردوة اساسا بين كلمتين ومفهوضين كنا لقو 
فرض أن متعلق ” لا يحل ” في المثال السابق مردد بين ” الأكل ” بالمعنى المساوق 
للتملك وبين * التصرف ” وهما مفهومان متبانيان من الناحية المفهومية. وبينهما 
عموم وخصوص مطلق. 


ففي مثل ذلك لا يمكن لمقدمات الحكمة أن تعين كون المراد للمتكلم أعم 
المفهومينء ففرق كبير بين ما إذا تعين كون مفهوم ما مرادا للمتكلم ودار الأمر بين 
أن يريد مطلقه أو مقيده وبين ما إذا لم يتعين كون مفهوم ما مرادا للمتكلم ودار الأمر 
فيان يريد مفهوما أعم أو مفهوما أخص . ففي الأول الدال على أصل إرادة المفهوم 
مفروض .ء والدال على إطلاقه هو نفس عدم نصب القرينة على التقييدء لكون التقييد. 
مؤونة زائدة عرفا . كما هو مقتضى مقدمات الحكمة , وأما في الثاني فلا يوجد ما 
يدل على إرادة ذات المفهوم الأعم في نفسه لكي تصل النوبة إلى إثبات إطلاقه . 


ومجرد كون أحد المفهومين أعم من الآخر لا يجعل إرادة المفهوم الآخر ذا موّنة 
زائدة عرفا , بعد فرض كونهما مفهومين متباينين في عالم المفهومية عرفا . بمعنى 
أن المفهوم الأعم غير محفوظ ضمن المفهوم الأخص على حد إنحفاظ ذات المطلق 
ضمن المقيد , ليكون الأمر في المؤونة دائرا عرفا بين الأقل والأكثر. كما في موارد 
جريان مقدمات الحكمة . 


آبة العفاف 


وعلى هذا الأساس ففي موارد حذف المتعلق إذا تعينت الكلمة المحذوفة مفهوما 
- بمناسبات الحكم والموضوع الإرتكازية - وشك في إطلاقها وتقييدها أمكن إثبات 
الإطلاق بمقدمات الحكمة , لان الأمر في المؤونة دائر بين الأقل والأكثر. فمؤونة 
بالإطلاقء وأما إذا لم تتعين الكلمة المحذوفة وترددت بين كلمتين لكل منهما مفهوم 
وأحد المفهومين أعم مطلقا من المفهوم الآخر فلا يمكن تعيين المفهوم الأعم ونفي 
الأخص بمقدمات الحكمة. لان المفهوم الأعم حيث أنه ليس محفوظا بذاته في ضمن 
المفهوم الأخص فلا يكون متيقنا ليؤّخذ به وينفى الزائد عليه بالإطلاقء وإنما هو 
مباين للمفهوم الأخص ولا معين لأحدهما , فيكون المقام من قبيل ما إذا كان 
المولى قد صرح بالمتعلق ونحن لم نسمع الكلمة وتردد أمرها بين كلمتين إحداهما 
أعم مفهوما من الأخرى , فكما لا إشكال هنا في عدم جواز التمسك بمقدمات الحكمة 


كذلك لو قدر المولى المتعلق تقديرا ونحن لم نعرف ماذا قدر وتردد بين مفهوم أعم 
ومفهوم أخص. ومن أجل هذا البيان قلنا بالإجمال في قوله “ لا يحل مال امرئ 
مسلم “ بحيث لا نتمسك بإطلاقه لإثبات حرمة غير الأكل من أنحاء التصرفات. لان 
المحذوف مردد بين كلمتين ولا معين لإحداهما بحسب الارتكاز العرفي » وهما ” 
الآكل “ و “ التصرف “ لا أن المحذوف معين في كلمة بالذات » ويكون التردد في 
إطلاقها وتقييدها . 
[بحوث في شرح العروة الوثقى ج١‏ ص ]١86١‏ 


وقفة مح الشهيد الصدر (ره):- 


وقد نلاحظ على هذه المناقشة ما يتلخص في نقطتين. 

النقطة الأولى: هذا البيان يعتمد على مصادرة مفادها أن المتكلم قدر كلمة 
محذوفة فإذا ترددت بين الأعم والأخص مفهوما لا سبيل لتعيين الأعم وهذه 
المصادرة لا دليل عليها إن العرف لا يرى كلمة محذوفة مقدرة بل يتجه إلى نفس 


آبة العفاق 





الفعل ويأخذ بإطلاقه نعم في علوم الأدب يفترضون كلمة محذوفة وفي العرف إن 
وجد مفهوم مرتكز عرفا كان هو المتعلق وإلا فلا حالة منتظرة, وهذا الارتكاز إنما 
يحدد فهم المعنى من الكلام ولا يفترض كلمة محذوفة كما هو واضح ولهذا لا فرق 
من هذه الجهة بين الكلمة المطلقة وحذف المتعلق فكما أن الارتكاز يحدد المفهوم 
الأضيق بمناسبات الحكم والموضوع في حال حذف المتعلق كذلك يقيد الإطلاق في 
حال ذكر كلمة مطلقة وان كان في الأول ربما أوضح. 


وبعبارة أخرى أن الإطلاق في حال حذف المتعلق مستفاد عرفا, ما لم يعتمد على 
ما يعين المحذوف بمناسبات الحكم والموضوع أو بأي قرينة أخرىء وفي حال انتفاء 
ما يدل على مفهوم محدد فان العرف يعمل الإطلاق في مفهوم نفس الفعل ففي 
قوله:” لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ” فعلى تقدير انتفاء متعلق يفهمه 
العرف بفضل مناسبات الحكم والموضوع يرى العرف هذا أن عدم حلية المال شاملة 
للأكل وسائر التصرفات فلا يحل ماله أكلا واستعمالا وغير ذلك وان كان ” لا يحل ” 
بالدقة محتاج لمتعلق لكن العرف لا يستنتج فقد كلمة مقدرة مستترة حتى يشك في 
تردد أمرها بين معنيين أحدهما اعم من الآخر مثلا. بل يرى جملة ” لا يحل ” متعلقة 
بالمال مبأشرة. 


فيكون تقدير الأكل مؤونة زائدة فتنتفي بالإطلاق ومقدمات الحكمة. 

مثال آخر ما إذا قال: إذا صمت فلا تأكل ولا تشرب فحيث لا كلمة يفهمها العرف 
كمتعلق للأكل والشرب تجري مقدمات الحكمة في نفس مفهوم الأكل والشرب 
فيستفيد الإطلاق وشمولهما للمعتاد وغير المعتاد ولا يتوقف في التفكير في ما هو 
المفهوم المتعلق للآكل والشرب وهذا مؤؤّشر على صحة التمسك بالإطلاق عندما نفقد 
ما يمكن الاعتماد عليه عرفا لتحديد مفهوم أضيق يكون متعلقا للأمر أو النهي. 
وبهذا البيان يعرف الفرق بين المقام وبين ما إذا علمنا أن المولى صرح بالمتعلق 
ولكننا لم نسمع الكلمة وتردد أمرها بين معنيين أحدهما اعم مفهوما من الآخر فانه 
للعلم بوجود كلمة لا يمكن إجراء الإطلاق لتحديدها في ذات المعنى الأعم بينما لا 
علم بكلمة مقدرة ومتعلق مستتر في المقام فالعرف لا يرى ضرورة لتمامية الكلام 
وفهمه على افتراض كلمة مقدرة. 


ابية العفاف 


النقطة الثانية: أن ملاك حجية الإطلاق هو عدم ذكر القيد وان ما لا يقوله لا يريده 
فعدم ذكر القيد يدل على عدم إرادته في مقام البيان بدون فرق بين ذكر كلمة 
خالية من القيد وبين حذف متعلق إذ لو أراد المولى مفهوما خاصا لذكره وحيث 
لم يذكره ولا يوجد في البين ما يمكن الاعتماد عليه عرفا تم الإطلاق. 
فتبين أن كبرى دلالة حذف المتعلق على الإطلاق تامة بشرط أن لا تقوم قرينة أو 
ما يحتمل القرينية لتحديد مفهوم اخص كمتعلق مقدر. 


وفي المقام مناسبات الحكم والموضوع قاضية بان متعلق الغض هو ما لا يزيد 
عن الطرف الآخر غير المماثل نعم قد يتأمل في قرينية الأمر بحفظ الفرج على أن 
متعلق الغض هو العورة ويؤيده مرسلة الصدوق الآتية في المبحث الثاني مبحث 
حفظ الفرج. 


تفسير يرى غض البصر يتعدق بالعورة:- 


الجواب الثاني أن متعلق غض البصر هو عورة المؤّمن بالنسبة للمؤمنة وعورة 
المؤمنة بالنسبة للمؤمن, وما عدا ذلك فليس مشمولا للآية الكريمة استنادا إلى 
قرينة الأمر بحفظ الفرج. 


ودؤيه مرسلة السؤوق: سبل انمادق ع عن فول :الله َه عن وجل 9[ قل للمُؤْمِنِين 
م اه إفقال كل ما كان في 


أن يُنْظرَ إِلَيْهِ 
5 حة] 


َال مامكاب نفلا من تبي مانيس الآت عن عل ع في 
قولِه عَنَّ وَجل: ف قل لِلمُؤْمِنِين يَعضُوا من أَبْصارِهِم وَيَحْفظوا فروجهم ذلك أزكى 
لهم مَحْنَاهُ ل يَنْظرٌأحدُكم إلى فَرْج أحيه الْمُوْمِن أو يُمَكَحُهُ من التّطر إلى فْرْحَهُ 
. ثم قال: 


د" 


آبة العفاف 





4 قل لِلمُؤمنات يَضْظْن من أَنْصارِمِن وَيَحفظن 0 أي مسن يلْجقهن 
اإتسائل لقي بدا عن لواب اقرف 10 


وفيه: بعد سقوط الأولى بإرسالها والثانية بضعفها بالحسن بن علي بن أبي 
حمزة وأبيه وجهالة احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ما ستعرفه في الجواب 
الثالث من سعة المتعلق بما هو أكثر من العورة. 


الراى الصحيح فى متعدق الغض:- 


الجواب الثالث وهو الصحيح أن متعلق الغض هو الموّمنة بالنسبة للموّمن والموّمن 
بلحي لدوم ولي بسجتارة عدوا كاف زوافا ل للوعتات عزو حاير 
يعقوب [تعليق] عَنْ مُحَمّد بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحَمَدَ بن مُحَمَِّ عَنْ عَلِيّ بن الحكم عَنْ 
سَيْف بن عمِيرة عَنْ سَعْدِ الإسكاف عَنْ أبي جَعْفْرٍ ع قال اسْتقبلَ ساب مِنَ الأنصّارٍ 
امرأة بالمَّدٍيئّة كان ن النسَاءْ يَتقتّعْنَ خَلف آذانِهنَ فتظر إِليْهَا َهِي مقيلة فَلَما 
جازت نظَرْلَيهَا ودَحَلَ فِي زقاق قدْ سَمّاهُ ببَنِي فلان فَجِعل يَنْظرُ حَلَفَهَا وَاعْقَرضَ 
وخيش خط فى الحائظ ان ركاك عدو كيه دلناامهيت المزاء خلة هذا الدماء 
تيل على تزه ور ره فال واللة لأنِين وَسُوَل القن ولاخيرنه فأناة فلم زه 
َسُولَ اللّو ص قال ما هذا فَأَخْبَرَه فهَبَطَ جِيْرَئِيلٌ ع بهَدِِ الآيّةِ 7 قل لِْمُؤْمنِين 
يفضُوامِن أَبصارهِم وَيَحَفْظوا فَرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ إن الله حَبيرٌ بما 
يَصْتْعُون. # 

[ وسائل الشيعة ب5 ١٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح:] 


ولما كانت هذه المعتبرة تدل على أن متعلق غض المؤمن هو المؤمنة فنفهم أن 
متعلق غض المؤمنة هو المؤمن بقرينة السياق والمقابلة ولكن الغض إنما هو بمعنى 
خفض مستوى النظر كما بيناه فلا تدل الآية الكريمة على حرمة مطلق النظر ولما 
كان مستوى الخفض غير معلوما نجري البراءة عن المستويات المشكوكة ولا يثبت 
التحريم لغير المستوى العالي وهو ما أشتمل على الشهوة وخوف الوقوع في الحرام: 
كما في قضية معتبرة سعد الاسكاف. 


فى 





آبة العفاف 


وقع الكلام في المراد من حفظ الفرج على وجوه 

الوجه الأول أن المراد حفظه من كل .شي بملاك حذف المتعلق فيستفاد الإطلاق. 
الوجه الثاني حفظه من الزنى 

الوجه الثالث حفظه من النظر 

الوجه الرابع حفظه من الزنى ونظر الآخرين. 

الوجه الخامس حفظه عن كلما يترقب منه من الاستلذاذات سواء بالجماع أو اللمس 
أو النظر أو غير ذلك. 

أما الوجه الأول فغير صحيح لان الفرج لا يجب حفظه من أشياء كثيرة كاللمس 
والتصور وكذكره في الكلام. 


والوجه الخامس غير صحيح أيضا الذي يشترك مع الأول في الإتكاء على دلالة 
حذف المتعلق على العموم ويدفعه: أن حذف المتعلق وان كان يدل على الإطلاق لكن 
دلالته إنما هي في حالة عدم توفر ما يدل على المحذوف المقدر وفي المقام متعلق 
حفظ الفرج انما هو من الزنى لما هو المرتكز بمناسبات الحكم والموضوع أو الزنى 
مع النظر بقرينة غض البصر المأمور به في الآية الكريمة فلا إطلاق في الآية لحفظ 
الفرج من غير النظر والزنى 

ويدل على الوجه الثالث مرسلة الصدوق عن الصَّايِقَ ع انه سئل عَنْ قؤل. الله عر 
وجل 00 فل للمؤمقين يفحوا ف أَبْصارِهِم وَيَحْفَظوا فَرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهُم 24 
[النور- *؟) فَقَالَ كل مَا كان فِي كاب الله تعَالَى مِن ذِكْر حفظ الفَرْج فهو من الّنا 


إلا فِي هذا المَوْضِع فَإِنهُ لِلحِفظ مِنْ أن يُنْظَرَإِلَيْه [ الفقيه ج١‏ ص ١١4‏ ] 
ولإرسالها لا يمكن الاعتماد على مفادها. 


َه" 





أية العفاف 


والكلام في هذا المبحث تارة يكون في الستر الواجب وأخرى في النظر المحرم فهنا 
مقامان. 


المقام الأول في بيان الستر والحجاب وحدوده 


ولا كلام في وجوب ستر المرأة ما عدا وجهها وكفيها وقدميها عن الرجال 
الأجانب ويدل عليه قوله تعالى: # ولا ييْدِينَ زِيتَتَهُنَ # النور؟” فان الظاهر أن 
المراد من الزينة هو نفس أعضاء المرأة وبدنها بالإضافة إلى نفس أدوات الزينة 
كالحلي لما ورد في تفسيرها في روايات أهل البيت عليهم السلام وفيها ما هو 
صحيح ومعتبر سندا من قبيل صحيح الفضيل بن يسار رواه في الكافي: عن عِدَّة مِن 
َصْحَابتا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمّدِ بْن عِيسى عن ابْن مَحَْبُوبٍ عَنْ جمِيل بْن دَرَاحٍ عن 
الفضَيل بن يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتْ أَبَا عَبْدٍ الله ع عَن الذْرَاعَيْنَ مِن الْمَرْأَةِ أَهُمَا مِن الرّينَةِ 
التي قال اله تبارَك وَتعالَى9 ولا يُبِين زِينتهنَ إلا ! لِيُعُولتِهِنَ © (النور - ١"؟)‏ قال 
نعم وكَاادون الكناوس الرجة وملاذون السوار اك 

[ الكافي كتاب النكاح باب ما يحل النظر إليه من المرأة ح١,‏ جه ص 55١‏ ] 


وخبر زرارة رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بن عيسى , عن محمد بن خالد , 
والحسين بن سعيد , عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير » عن زرارة » عن أبي 
عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تبارك وتعالى: 9 إلا ما ظهَرَ مها # قال: الزينة 
الظاهرة الكحل والخاتم. 
[الكافي كتاب النكاح باب ما يحل النظر إليه ح", ج4 ص١5‏ ] 


ومعتبر أبي بصين> الووايه ابن ايك عن شيعدان بن عسلم > رواه في الكادي عن 
الحْسَيْنِ بْن مُحَمَّمِ عَنْ أَحْمَدَ بْن إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَان بْن مُسْلِمِ عَنْ أبي بصير عَنْ أبي 
ْم الل ع قال سَأَلقُ عَنْ قول اله تعَالَى 8[ ولا يُيِْينَ زِيتَهْنَ إلا ماظهر ئها # 
(النور - ١؟)‏ قال الْحَاتَمُ وَالمَسَكَة وه القلب. 
[الكافي كتاب النكاح باب ما يخل النظر إليه ح4, جه صن ١ه‏ ] 


الا 


أابة العفاف 


فدلت هذه الروايات وغيرها على أن المراد بالزينة اعم من الزينة الطبيعية اعني 
بدنها وأعضائها ومن الزينة المصنوعة اعني الخاتم والحلي وامثالهما مما يستعمل 
كزينة غاية ما هناك الزينة زينتان زينة ظاهرة يجوز إبداؤها للأجانب وزينة غير 
ظاهرة أو قل باطنة لا يجوز إبداوّها للأجانب. 


حكم ستر الوجه والكفين:- 


وأما بالنسبة للوجه والكفين فقد وقع الكلام بين الأعلام في وجوب سترهما 
وعدمه وذلك للاختلاف في فهم الآية الكريمة والأخبار. 


في صدر البحث ودلالتها من أكثر من جهة. 


الأولى أنها شرحت الستر الواجب وهو أن تلف الخمار على رأسها والآية تأمر بان 
يكون الخمار واسعا بحيث يشمل الجيوب وهو ظاهر الصدر بمعنى أن ما يبقى غير 
مستور من الجسم بسبب لبس الثوب يجب ستره بالخمار ويما أن الوجه والكفين لا 
يسترهما الثوب ولا الخمار عادة وعرفا فيفهم من ذلك جواز الكشف وعدم وجوب 
الس 


الجهة الثانية استثنت الآية الزينة الظاهرة ولا شك أن الوجه والكفين منها 
ودلالتها تامة سواءا لاحظناها بنفسها أو منضمة إلى النصوص المفسرة فان 
مواضع الزينة مرادة بقرينة قوله سبحانه: 9 ولا يُبْدِينَ زِينْتهْنَ إلا لِيْعُولَتِهِنَ الع.. 4 
فإن المراد من الزينة هنا ما يشمل مواضع الزينة وأعضاء البدن بلا إشكال فيفهم 
من وحدة السياق أن المراد من الزينة في آية ##ولا يُبْدِين ريِمَتُوُنُ إلا ما ظهرمْنها # 
أيضا ما يشمل مواضع الزينة وأما قوله تعالى: ## ولا يضْرِيْن بِأَرْجَلِهنَ لِيْعلَمَ ما 
يُخْفِينَ من زينتهنٌ © فانه يدل على ما اخترناه من أن المراد من الزينة الأعم من 
نفس الزينة ومواضعها وعند ملاحظة النصوص المفسرة للآية نجد وضوح إرادة ما 
يشمل أدوات الزينة من جهة ومن جهة أخرى مواضع الزينة من البدن كما مر في 


آبية العفاف 


صحيحة الفضيل بن يسار المفسرة للزينة بمواضع الزينة وموثقة عبد الله بن بكير 
المفسرة للزينة بآلاتها وحيث لا تنافي بينهما نجمع بين الأمرين ونقول المراد 
مجموعهما, وإذا تمت دلالة الآية على جواز إبداء الوجه والكفين وعدم وجوب 
سترهما دل ذلك على جواز النظر بالملازمة العرفية لاسيما بملاحظة الحالة 
الاجتماعية فان تشريعا يُسن للمسلمين يصرح بجواز كشف المرأة وجهها وكفيها 
يفهم منه العرف جواز النظر وإلا وجب التنبيه إلى عدم جواز النظر وبشكل مكثف 
وواضح بينما لا يوجد ما يدل على ذلك. 


نهم المحقق السيد الخوني (ره) وجوب ستر الوجه والكفين من الآبية:- 


:ولكن السيد الخوئي قدس سره فسر الآية بما يتلائم مع وجوب ستر الوجه والكفين 


الروايات وان كانت صريحة في أن المراد بالزينة إنما هو مواضعها إلا انه لابد 
من التكلم في معنى البداء كي يعرف منه معنى الآية الكريمة فنقول: البداء بمعنى 
الظهور كما في قوله تعالى: 4 بَدَتْ لهُما سَوْآَتَهُما # الأعراف ؟5. 


والإبداء بمعنى الإظهار فإذا كان متعلقا بشئ ولم يكن متعديا باللام يكون في 
مقابل الستر وإذا كان متعلقا باللام كان في مقابل الإخفاء بمعنى الإعلام والاراءة 
كما يقال يجب على الرجل ستر عورته وليس له إظهارها في ما إذا كان يحتمل وجود 
ناظر محترم وكذلك يقال ان بدن المرأة كله عورة فيراد به ذلك , وأما إذا قيل أبديت 
لزيد رأيي أو مالي فمعناه أعلمته وأريته . 


ومن هنا يظهن معتى الآية الكريمة فان قوله عز وجل أولا ##ولا يُبْدِينَ رِيدَتَهنَ إلا 
ما ظهَرَ مثها © إنما يفيد وجوب سستر البدن الذي هو موضع الزينة وحرمة كشفه ما 
عدا الوجه. واليدين لأنهما من الزينة الظاهرة . فيستفاد منه أن حال بدن المرأة حال 
عورة الرجل لابد من ستره بحيث لا يطلع عليه غيرها باستثناء الوجه , واليدين 
فإنهها لا يتجب تترهها لكك قد غرفت إن "ذلك ل يلزع؛ كواقنظر الرجل اليهما في 


لض 


آبة العفاف 

حين أن قوله عن وجل تانيا فل ولا يُبْدِينَ زِينَتَهِن إلا لِيُعُولَتِهِنَ. . # يفيد حرمة إظهار 
بدنها وجعل الغير مطلعا عليه وإراءته مطلقا من دون فرق بين الوجه . واليدين 
وغيرهما إلا لزوجها والمذكورين في الآية الكريمة . فيتحصل من جميع ما تقدم أن 
الآية الكريمة بملاحظة النصوص الواردة في تفسير الزينة تفيد حكمين. 


الأول: حكم ظهور الزينة في حد نفسه فتفيد وجوب ستر غير الظاهرة منها دون 
الظاهرة التي هي الوجه واليدان. 


الثاني: حكم إظهار الزينة للغير. فتفيد حرمته مطلقا من دون فرق بين الظاهرة, 
والباطنة إلا للمذكورين في الآية الكريمة حيث يجوز لها الإظهار لهم. وحيث عرفت 
ان حرمة الإظهار ووجوب التستر تلازم حرمة النظر إليها . فتكون الآية الكريمة أولى 
بالاستدلال بها على عدم الجواز من الاستدلال بها على الجواز . 
[ مباني العروة الوثقى كتاب النكاح ج ١‏ ص ٠0‏ ] 


الفرق بين الظهشور في نفسه والإظهار:- 
وللإجابة عن ما هو الفرق بين الظهور في نفسه والإظهار وما هو المراد من كل 


منهما هناء يجيب السيد الخوئي " قدس سره ": 


هذه الآية الكريمة تتصدى لبيان حكمين حكم الظهور ء وعدم التستر المعبر عنه 
بالابداء في نفسه عند احتمال وجود ناظر محترم . وحكم الإظهار للغير المعبر عنه 


أما عند القطع بعدم وجوده فيجوز الكشف كما في الحمام المنفرد عند الغسل 
ونحوه . أفادت الحكم الأول وأن بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين كعورة الرجل يجب 
ستره في نفسه ولا يتوفف صدق عنوان البدو والإبداء على وجود الناظر . ولذا جاء 


في صحيحة زرارة (قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه 


نض 


آبة العفاف 


ولم يجد .شيئاً يصلي فيه , فقال : يصلي ايماءا وان كانت امرأة جعلت يدها على 
فرجها وان كان رجلا وضع يده على سوآته ثم يجلسان فيوميان ايماءا ولا يسجدان 
ولا يركعان فيبدى ما خلفهما . تكون صلاتهما ايماءا برووسهما ) فانه ( ع ) عبر 
بالبدو في فرض عدم وجود ناظر محترم فيظهر من ذلك أن المراد به هو الإبداء في 
نفسه أي ظهوره , أفادت الحكم الثاني وهو حرمة إظهار جميع البدن ومن غير 
اسككناء اللاوفة لحخرفة التكلوالينا لغين المذكورين: فمهنا: 


والذي يظهر والله العالم أن الروايات الواردة في تفسير هذه الآية الكريمة تؤكد ما 
ذكرناه من التفصيل في الزينة بين ما يجب سترها في نفسه . وما يحرم إبداوّها لغير 
الزوج فان بعضها تسأل عن القسم الأول وبعضها الآخر تسأل عن القسم الثاني في 
الآية الكريمة . 


فمن الأول , معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال: سألته عن قول الله 
عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الخاتم . والمسكة . وهي القلب ) 
فهي صريحة في أن السوّال عن القسم الأول من الآية الكريمة دون القسم الثاني فلا 
تدل إلا على جواز كشف الوجه ء واليدين . وعدم وجوب سترهما في نفسه وقد عرفت 
أن ذلك لا يلازم جواز النظر اليهما . 


ومن الثاني : صحيحة الفضيل المتقدمة حيث ورد السؤال فيها عن الذراعين من 
المرأة هما من الزينة التي قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ؟ فأجاب 
( ع ): نعم . فدلت على حرمة ابدائهما لغير الزوج ومن ذكر في الآية الكريمة , 
فبملاحظة هذه النصوص يتضح جليا أن ما تفسره معتبرة أبي بصير غير ما تفسره 
صحيحة الفضيل وانهما منضما إنما يفيدان أن الزينة على قسمين : قسم منها يجب 
ستره في نفسه وهو ما عدا الوجه والكفين من البدن . وقسم منها لا يجوز إبداوّه لغير 
المذكورين في الآية الكريمة مطلقا وهو تمام البدن من دون استثناء . ولعل صاحب 
الجواهر ” قدس سره “ حينما استدل بهذه الصحيحة على جواز النظر إلى الوجه 


إزذنا 


آبة العفاف 


والكفين تخيل أنها واردة في تفسير القسم الأول من الآية الكريمة وغفل عن كونها 
صريحة في النظر إلى القسم الثاني . 
[ المباني في شرح العروة الوثقى ج ١‏ ص ٠١‏ ] 


ملا حظاتنا علس المحقق السيد الخونفى (ره):- 


ويلاحظ عليه. 

أولا أن الميزان في الفرق بين الظهور في نفسه والإظهار ليس هو التعدي باللام 
وعدمه فان المعنيين ينسجمان مع التعدي باللام مثل قولنا بدى الهلال للناس 
وقولنا أبدى زيد رأيه أو ماله للآخرين فالأول بمعنى الظهور في نفسه والثاني بمعنى 
الإظهار رغم تعدي كليهما باللام وقوله تعالى : 2 بَدَتْ لَهُما سَوَآتَهُما 4 
الاعراف”؟. هزه الآية التي استشهد بها السيد الخوئي ” قدس سره ” على معنى 
الظهور في نفسه لكلمة ( بدت ) هي متعدية باللام فعلى حسب الميزان الذي ذكره ” 
قدس سره ” يكون معنى بدت هو الإظهار وليس الظهور في نفسه في حين قال ” قدس 
سره “ أنها بمعنى الظهور في نفسه وهو كذلك فما استشهد به لا يتناسب مع المناط 
الذي أسسه . كما ينسجم كلا المعنيين بدون التعدي باللام كقولك أبديت السر وهو 
هنا بمعنى الإظهار وكقولك بدى الهلال وهو هنا بمعنى الظهور في نفسه ومن ذلك 
يتضح بطلان المقياس المذكور. فما هو الميزان الصحيح حينئذ؟ 


المقياس الصحيح في الفرق بين الظهور والإظهار: - 


والجواب أن الميزان الصحيح في الفرق بين الظهور في نفسه والإظهار بواسطة 
فاعل ميزانه احد أمرين أما أن يكون الفعل متعديا فيكون بمعنى الاإظهار مثل أن 
تقول : اظهر زيد ماله فكلما كان متعديا كان بمعنى الإظهار وأما أن يكون الفعل 
لازما ولكنه اسند إلى فاعل قاصد بحسب المعنى لا بحسب علم النحو والأدب فيكون 
بمعنى الإظهار أيضا مثل أن تقول : لا تدع مالك أوعلمك يبدو فبرغم أن الفعل هنا 
لازم وليس متعديا لكن معناه الإظهار وليس الظهور وذلك بسبب إسناده إلى الفاعل 


0-3 


أبة العفاف 


القاصد فان المسند له الفاعل نحويا هنا هو ضمير مستتر يعود على المال أو العلم 
ولكن يحنت الجعتي المفهوم مز هذا التركيب أن فعل هدو العال ايتض التهي هده إلى 
المخاطب أي أن المخاطب هو المطلوب منه أن يستر ماله أو 0 
بدى ويبدو إن كان متعديا أو لازما مسندا إلى فاعل فهو بمعنى الإظهار وان 
بدونهما فهو بمعتى الظهور في نفسه هذا بحسب المعنى اللغوي العو 
لا بحسب الناحية الفلسفية وما هو علة الفعل ولا بحسب المعنى النحوي الأدبي وان 
كان يلتقي معهما جزئيا لا داتما كما هو واضح. والتحقيق أن السر في كلا المقامين 
وهما استعمال الكلمة متعدية واستعمالها لازمة مسندة إلى فاعل قاصد تكون بمعنى 
الإظهار لا الظهور هو الإسناد إلى الفاعل القاصد فكل ما استعمل متعديا كان مسندا 
إلى فاعل بينما إذا استعمل لازما يأتي بمعنى الظهور تارة وبمعنى الإظهار تارة 
حو حم الإمتان وعدم ونعه كدر أن كلنة د نوريو © بعد الأطها لا 
الظهور كما هو واضح , إن هي متعدية ومسندة إلى الموّمنات. 


الزينة غير الظاهرة عون ا وباقي المستكتييق لقن يي ظهور فيما قيل 3 
أمكن توجيهه وافتراض إمكانه لغويا فان هذا غير كاف ما لم يصل إلى مستوى 
الظهور الذي هو غير متوفر, بل هو معنى بعيد غايته بل باطل لغويا كما أوضحناه. 


أما لماذا كرر جملة فو ولا يبْدِينَ زِينَتَهُنَ # ولماذا استثنى في الجملة الأولى #ما 
ظهّرَ ئها ولم يستثن في الجملة الثانية ذلك فالجواب أن التكرار جاء تمهيدا لذكر 
المستثنيين الآباء وساتر القائمة وأما عدم تكرار الاستثناء فهو اتكالا على البيان 
السابق واعتمادا على الوضوح الناشئ من ذكر الحكم قبل قليل, وهذا أسلوب عرفي 


ثانيا : إن إسناد الإبداء للفاعل يبطل فرض أن يكون المعنى هو الظهور في نفسه., 
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آبة العفاف 


وثالثًا: الحكم بجواز ظهور زينة الوجه والكفين في نفسه وعدم جواز ظهور باقي 
الزينة مثل الشعر هذا الحكم غير معقول لان ظهور الزينة في نفسه إما أن يكون معناه 
أن تظهر لا إراديا وبشكل غير اختياري وهذا الظهور غير المقصود جاتز بلا إشكال 
ولا يمكن التفصيل فيه بين الظاهرة وغير الظاهرة بحيث يجوز بالنسبة للظاهرة ولا 
يجوز بالنسبة لغير الظاهرة لان هذا معناه التكليف بغير المقدور الذي هو مستحيل 
عقلا ونقلا وإما أن يكون معناه ظهور الزبنة حتى مع عدم وجود ناظر وهذا المعنى 
ليس محتملا إذ لا يعقل أن يحرم على المرأة أن تكشف عن بدنها حتى في الخلوة 
والحمام من دون احتمال وجود أي ناظر للضرورة الفقهية بعدم حرمة ذلك أما 
تفسير الظهور في نفسه بما تفضل به السيد الخوئي ” قدس سره “ من جواز أن تبدي 
المرأة وجهها ويديها في حال وجود ناظر محتمل وعدم جواز إبداء غير ذلك من بدنها 
فهو تكلف واضح ولا يوجد ما يدل على أن الظهور في نفسه بهذا المعنى فكشف المرأة 
وجهها هو إبداء وإظهار وليس ظهورا في نفسه كما هو واضح ويعبارة أخرى إن أريد 
من الظهور في نفسه في مقابل الإظهار للآخرين فهو باطل إذ أولا: لا ينطبق على 
كشف المرأة وجهها مثلا لرجل محتمل فلا يكون في نفسه بهذا المعنى لأنه بالقياس 
إلى الرجل المحتمل يخرج عن كونه في نفسه حسب هذا التفسير وثانيا: هو تفسير 
اقتراحي لا شاهد له. 


قا اريك من الظهور في نفسه بمعنى قياسه إلى الناظر المحتمل في مقابل 
الإظهار بمعنى القياس إلى الناظر المقطوع فهو لا شاهد عليه من اللغة نهائيا ومجرد 
اقتراح على اللغة وان أريد من الظهور في نفسه وجوب الستر مع الناظر وبدونه فهو 
مقطوع البطلان في الشريعة وان أريد الظهور في نفسه بمعنى الظهور غير المقصود 
فسيكون معنى الآية على هذا التقدير أن ظهور الزينة غير المقصود جائز بالنسبة 
للظاهرة وغير جائز بالنسبة للزينة غير الظاهرة وهذا التركيب غير محتمل لأنه إن 
أريد بهذا بيان ارتفاع الإثم والمسؤولية تجاه الانكشاف غير الارادي للزينة فهو غير 
صحيح إذ لا يمكن التفصيل فيه بين بعض البدن دون بعض لان هذا لازمه التكليف 


ذا 


آبة العفاف 


بغير المقدور المنفي عقلا وشرعا حيث أن من ظهرت زينتها لا بقصد لا إثم عليها 
دون فرق بين الزينة الظاهرة وغير الظاهرة وان أريد بيان مجرد الحكم الشرعي 
بغض النظر عن المنجزية والمعذرية فهو غير تام لان هذا معناه أن من انكشف 
وجهها وكفيها دون إرادتها فقد فعلت حلالا ولا إثم عليها وان من انكشف غير ذلك 
من جسدها فهي قد فعلت حراما وهي معذورة بسبب ارتفاع الاختيار وحينئذٍ إن أريد 
من هذا بيان الحكم الواقعي فهو يتفق مع النتيجة التي وصلنا لها وهي جواز كشف 
الوجه والكفين وان أريد بيان حكم انكشاف الوجه والكفين في حالة ارتفاع الاختيار 
وآثه هفز مط الاحتفاظ بالتحريد مز يخنانة الأحقيا م1 البنان عدن الحدوف ونا 
م العقاب والمؤؤاخذة مرتفعين بالنسبة للزينة الظاهرة وبالنسبة لغير الظاهرة فما 
معدي #تشصديهنالخواز انيه للأرلن بالا هنافة إلى أن أدلة الأحكام الشرعية ريا 
دلالة التزامية في ثبوت المنجزية والمعذرية بدون تفكيك ولا نعرف دليلا واحدا يبين 
مجرد الحكم منفصلا عن المنجزية والمعذرية فان الغرض من بيان الاحكام لا ينفك 
عن بيان المسؤلية. 


ومن ذلك يتضح ابتعاد هذا التفسير عن الظهور غاية البعد ولعله ” قدس سره ” لا 
حظ عدم إمكان الأخذ بمعنى الظهور في نفسه كما هو في اللغة لجأ إلى التأويل وقد 
تبين مدى تكلف هذا التفسير للآية الكريمة. 


0 د الآية الكريمة وبالتحديد فقرة # ولَيَضْرِبْنَ 
أن المقطع التالي من الآية يدل على وجوب ستر الوجه انه لمنبه واضح على بطلان 
هذا التفسير. 


خامسا: هذا التفسير يجعل من الآية أنها بصدد بيان الحكم الواقعيى والحكم 
الظاهري معا ففي حال الشك في وجود الرجل الأجنبي يجوز كشف الوجه والكفين 
فقط وفي حال العلم لا يجوز كشف شيئ مع أن الآية الكريمة ليس فيها فرض اللشك 


يض 


آبة العفاف 


وإنما تبين الحكم الواقعي كسائر أدلة الآحكام الأولية حيث لا نظر فيها للوظيفة 
حالة الشك كما هو واضح جلي. 


وبعبارة أخرى لازم هذا الكلام أن الفقرة الأولى من الآية تبين الحكم الظاهري 
والفقرة الثانية تبين الحكم الواقعي مع انه قدس سره رد على الميرزا النائيني في 
دعوى تعليق الجواز على عنوان لازمه العرفي عدم الجواز في حال الشك في وجود 
ذلك العنوان في المسألة الخمسين من العروة الوثقى كتاب النكاح بان” المتفاهم من 
دليل الأحكام أنه لا يتكفل إلا بيان الحكم الواقعي ... . وأما ما هي الوظيفة عند الشك, 
وعدم إحراز الموضوع فليس للدليل أي تعرض لحكمه بل هو ساكت عنه تماما .” 
[ مباني العروة الوثقى كتاب النكاح - ج ١‏ ص ١١9‏ ] 

فكيف التزم بان الآية هنا في جملتها الأولى 8 ولا يُبْدِينَ زِيتَتَهُنَ إلا ما ظهَرَ 
مِنْهاث هي بصدد بيان الوظيفة والحكم عند اللشك في وجود الناظر بالنسبة للزينة 
الظاهرة؟!. 


الروايات تؤكد تفسيرنا:- 


هذا كله بحسب مفاد الآية الكريمة وأما بحسب الروايات 
فيدل على الجواز 

-١‏ صحيحة الفضيل بن يسار رواها في الكافي عن: عِدَّة مِنْ أَصّحَابنَا عَنْ أَحْمَدَ بْن 
مُحمَّدِ بْنِ عِيسى عن ابْن مَحَبُوبٍ عَنْ جمِيل بْن دَرَّاحٍ عن الفضيل بْن يَسَارٍ قَال 
أت أبا عبد الع عن الذراعيْن من الْمَرَْة هما من الزيثة التي قال اللَّهُ قبارك 
وتغالى# ولا يُبدين زينتهن إلا لِيُعُولَتِهنَ © ( (النور - )"١‏ قال نَعَمْ وما دُون 
الخِمَارٍ من الزِينَة وما دون السُواريّن. 

[ الكافي كتاب النكاح باب ما يحل النظر إليه من المرأة ح١,‏ جه ص 57١‏ ] 


والوجه لا يستره الخمار والكفان هما مادون السوار باتجاه المرفق فتدل 
الصحيحة على جواز الكشف وتدل على جواز النظر بالملازمة العرفية وأن قيل بعدم 
الملازمة لما أوضحتاه من الفهم العرفي القاضي بان التشريع العام بجواز الكشف 


نا 


ابية العفاف 


كشف العورة للمجبور مع عدم جواز النظر غير وارد لاختلاف المقام فان هذا الفرض 
حالة شخصية نادرة وحكم الجواز فيها حكم ثانوي بينما تشريع جواز الكشف حكم 
عام وأولي يستفاد منه ذلك في الفهم العرفي هذا وقد فسر السيد الخوئي ” قدس سره 
” الرواية بتفسير غريب حيث قال ' قدس سره ' : 


أن الصحيحة في الحرمة أظهر من الجواز فان الظاهر أن المراد بما دون الخمار 
هو ما يعم الوجه ايضا لانه مما يكون على الراس فيكون الوجه مما هو دونه لا 
محالة ولا مبرر لملاحظة الخمار من أسفله اعني ما يكون على الذقن كي يقال: أن ما 
دونه هو الرقبة خاصة ء بل ما دونه الوجه فما دون كما أن الظاهر بل الواضح أن 
المراد بما دون السوارين هو ما يكون دونهما إلى أطراف الأصابع. وحمل ذلك على 
الفاصلة اليسيرة بينهما وبين الكف بحيث يكون الكف خارجا من قوله ( ع ) وما 
دون السوارين لا يخلو من تعسف . إذن فالرواية تدل على أن الذراعين وما دونهما 
إلى أطراف الأصابع والخمار وما دونه مطلقا من الزينة المحرم إبداؤها فلا يبقى 
وجه للاستدلال بها على جواز النظر إلى الوجه والكفين. 
[ مباني شرح العروة الوثقى ج ١‏ ص 0*9 ] 


واضحة في أن قسما من البدن يجوز كشفه سؤالا وجوابا وإلا لما كان هناك أي معنى 
للسوال عن الذراعين والجواب بان مادون الخمار وما دون السوارين من الزينة بل 
كان المناسب أن يكون الجواب بان البدن كله زينة . ومن جهة أخرى فان دون إذا 
فسرت بمعنى تحت وأسفل فان ما دون الخمار هو ما يكون تحت نهاية الخمار أي 
التحتية توّخذ بلحاظ الخمار كاملا أي بعد آخر جزء منه فيكون المعنى أن ما يكون 
تحت الرقبة من الصدر ونحوه من الزينة التي يجب سترها هذا هو المفهوم لغة وعرفا 
من التحتية أما ما يكون أسفل جزء منه دون آخر فهو الموازي والمحاذي وربما كان 
المران هن هنون الكان هنما نفظية الخمان من الشفن وتكوة: 


ثم إن عبارة ( ما دون السوارين ) إن كان المقصود منها الكفين دلت على وجوب 


1 


آبة العفاقف 





سترهما وان كان المقصود منها الذراعين كما يناسبه السؤال عنهما دلت على جواز 
كشف الكفين عرفا فان تم استظهار الاحتمال الأخير وإلا فهي مجملة من هذه 


متاك قوسن ره 0 


1- ومعتبرة أبي بصير رواها في الوسائل عن محمد بن يعقوب عَن الْحُسَيْن بْن مُحَمَّدٍ 
عن أكقه - بإراتحان عر يقد ان او متم عن اح مصير يق انين ع النوية كان 
سأَلتُهُ عن قول الله عم وجل *! ولا يُبْدِينَ زِينتَهَنَ إلا ما ظَهَرَ مها © (النور - 
)١‏ قال الخاتم والمسكةٌ وبي الْقَلَبْ. 
| ومائل الكيب يةة كين أولت مقترناف الكات + 


أقول الرواية معتبرة وذلك لثبوت وثاقة سعدان بن مسلم بناء على قاعدتنا في 
وثاقة مشايخ محمد بن احمد بن يحيى عدا من استثناهم الشيخ محمد بن الحسن 
بن الوليد أو الشيخ أبو العباس بن نوح أو الشيخ الصدوق وسعدان من مشايخ ابن 
يحيى ولم يستثن روى عن سعدان ابن يحيى في: التهذيب ب74؟ تفصيل أحكام 
النكاح ح17, جلاص757: عن محمد بن أحمد بن يحيى[ضمير] عن سعدان عن 


علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع... قال 


وفي الإستبصار كتاب النكاح باب أنه لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة من أبواب 
سعدان عن علي بن يقطين قال قلت لآبي الحسن ع... قال. 


ودلالتها على استثناء الكفين باعتبار أن النظر للخاتم يستلزم النظر للكف عرفا. 
والقلبّ يضم العاف ويكون اللام معنا كما فى لسان الخزى» القلب: النوان, 


* - ومعتبرة عبد الله بن جعفر رواها في الوسائل عن عبد اللَّهِ بْنِ حِعْفْرٍ فِي قرب 
الإسنادٍ عن هارون بْن مُسْلِم عن مسعدة بْن زِيادٍ قال سمِعْت جغفرا وسّئْل عما 
لون المؤاد شن زينتها قال الوه والكريق. 
[وسائل الشيعة ب ١٠١4‏ من أبواب مقدمات النكاح جه ج: 7١‏ ص: ]٠١7‏ 
وافني قض الى متراة الابلاء تاها عا 


آبة العفاقف 


ويويده الحعاداي 000 جوار بتر الوجه اله سان 
فِي 0 2 ل راص ثم م قال الحر العاملي: ورواه اليد فِي ا 
مُرْسَلا وَرَوَاهُ الصدُوق بِإِسْنَادِهِ عن عَبْدٍ الله بْن مَيْمُونَ عن الصّادِق عن أبيه ع مثله. 
[ وسائل الشيعة ب 58 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ] 


ويمكن إضافة - بصفة مؤيد على الأقل مجموع الروايات الدالة على المطلوب غير 

التامة سندا وهي عديدة منها - 

١‏ - رواية أبي الجارود : عن أبي جعفر ( عليه السلام)؛ في قوله : مولا يبدين زينتهن 
إلااما ظهر منها # فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوارء والزينة 
ثلاث : زينة للناس , وزينة للمحرم ٠‏ وزينة للزوج ٠‏ فأما زينة الناس فقد 
ذكرناهء وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها . والدملج وما دونه. 
والخلخال وما أسفل منه . وأما زينة الزوج فالجسد كله . 


5 - ومنها: خبر زرارة أخرجه في الوسائل عن محمد بن يحي ( ه ضمير) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ 
مُحَمّدِ بن عِيسَى عَنْ مُحَمّدٍ بن حَالِدٍ وَالحُسَيْنَ بْن سَعِيدٍ عن القاسِم بْن عُرْوَة عن 
َب اله بن بكر عَنَ زرَارَة عَنَ أبي عبد اللَّهِ ع في قؤل الله عر وجل إلا ما ظهر 
منها© (النور - )"١‏ قال الرَّينَةٌ الظاهيرَة الكَحْلْ وَالْحَاتمِ. 

[ الوسائل ب5١٠١‏ أبواب مقدمات النكاح ح” ج١7‏ ص١٠‏ ] 


" - ومنها: ما رواه ة في الوسائل عن محمد بن يعقوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عن أَحمَدَ 
بْن ممُحَمَّدِ بْن عِيسَى عَن مَرُوك بْن عُبَيْمِ عن بض أَصْحَابنًا عَنْ أبي عَبْدٍ الله ع 
قال قلت لَه ما يَحِلُ للِرّجل أن يَرَى من المَرَأة إذا لم يكن مَحْرَما قال الْوجَة 
وَالكَفان وَالقَدَمَان. 

[ الوسائل ب ١١5‏ أبواب مقدمات النكاح ح؟, ج١٠‏ ص١٠‏ ] 


ح-ومنتها: مارواه ف في الوسائل عن محمد بن يعقوب عَنْ عدة من أصحابنا ( خ ضمير) 


4. 


آية العفاف 


عن أَحْمد عن إِسْمَاعِيلَ بْن مِهِرَان عَن عُبَيْدٍ بْن مُعَاوِيَة بن سْرَيْح عن سَيْف بْنٍ 
عميرة عَنْ عَمْرِو بْن سشِمْرٍ عن أبي جَعْفْرٍ ع عَنْ جَايرٍ بْن عَبْدٍ الله الأنصَارِي قال 
خرَجَ رَسُولٌ الله ص يُرِيدُ فَاطِمَة وَأنا مَعَهُ فلم انتَهَيْنا إلى البَاب وضع يَدَهُ عَيْه 
فدَفعَة ثم قال السَّلامْ عَليْكمْ فقالت فَاطِمَة ع وَعَليْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ الله قال 
امك فالهوا كل 1 رول الل سان امك انا َم مي قال لين على تا 
فقال يا فَاطِمَةٌ خَذِي فَضْل مِلْحَفتِك فتَنْعِي به رَأَسَك ففعَلتْ ثم قَالَ السّلامَ عَيِك 
فَقَالَتَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ يا رَسُولَ الآ قَالَ أَدْخُْلٌ قال نعَمْ يَا رَسُولَ الله 1 أنا 
وَمَنْ مَعِي قالت ومن مَعَكَ قال جابر فَدَخَل رسول الله ص وَدَخَلَتْ َإذا وجه 
فاطِمّة ع أَصْفَر كَأَنَهُ بَطنْ جَرَادةٍ فَقَالَ رَسُولَ اللّه ص ما لي أَرَى وَجْهَك أَصَفْرَ 
عالت كا برَسُول "الله الجوى :مفال. رسو الله ص اللهُمّ مُشْبِعَ الجَوعَة وَدَافِعَ 
الضيْعَة أشْبعْ فَاطِمَة بت مُحَمّمِ قال جابرٌ فو الله لنَطَرْتْ إلى الدّم يَتَحدّرُ من 
قصَّاصِها حَتَّى عَادَ وَجْهُهًَا أَحْمَرَ فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ اليم 

[اوساكل القيعة فى + لاكابواب قد مانت النكان م 1م 


الأدلة المزعومة لوجوب ستر الوجه والكفين:- 
وما استدل به على عدم الجواز من الآيات الأخرى والروايات غير تام 
آية الغض:- 
ألف:- قوله سبحانه فر قل للمؤمنين يَغضُوا من أنُصارهم ويَحْفظوا فُرُوجِهُمْ ذال 
أزكى لهم إن الله خبيرٌ بما يَصْنَعُون (*) وقل للْمُؤْمِناتِ يَعْضْضْن مِن 
أبُصارهين وَيَحْفَظنَ فَرُوجَهَنَ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُن الها سوه سه 
بِخْمَرهِن على جيوبهن ولا يُبْدِينَ زِيتْتهِن إلا لِيُعُولتِهِنَ أو آبائهن أ آباءِ 


بُغولتهن 3 نايهن 1 أبْناءِ بكولتهن 0 إخوانين أو 2 إخوانون 0 بنِي 


لاع 


آبية العفاف 


الزجال. أو الطفل الذي لم يَظهَرُوا على عورات النَّساءٍ ولا يَضْرِبْن بِأَرَجِلِهِن 
لِيخْلمَ ما يُحْفِينَ من يتن وَتوُوا إلى الله جميعا أَيَّا امؤْمئُون كم 
تفْلِحُون(١"؟)‏ # سورة النور/ ٠٠١‏ و١".‏ باعتبار أنها تدل علي حرمة النظر 
مطابقة فتدل علي وجوب الستر للوجه والكفين إلتزاما. وقد عرفت الكلام 
فيها وأنها تدل على ما اخترناه من الجواز لا العكس. 


آيية الجلساب: - 

تاء#قولة كفالن: نيا يها الَّبِي قل لأزو اجك وبناتِك ونساءٍ الو منين يُدْنِين عَلَيْهِنَ 
من جلا بيبهن ذلك أذنى أ ن يكرد قلا دودين ركان الله العفو 
رَحِيما» سورة الأحزاب 09. 


بدعوى أن الجلباب يستر الوجه أو بدعوى أن الأمر بان يدنين عليهن من 
جلابيبهن لم يذكر متعلقه وما الذي ينبغي أن يستره فيكون له إطلاق يشمل الوجه 
والكفين وكلا الدعويين باطل وذلك لان الجلباب قيل إن معناه الرداء وقيل هو ثوب 
واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه ا على رأسها وتبقي ما ترسله 0 
طورها زوفيل الكلباث الملحفة كلما كفن ةمق كساء اوعيوة وعن,القاموس 
القميص وحينتذ لا يظهر انه يستر الوجه كي ل 
حذف المتعلق يدل على الإطلاق إنما تتم في حال لا يتوفر ما يدل على المحذوف ولما 
كان ذلك موجودا حين صدور النص إذ أنهم يعلمون ما الذي يغطيه الجلباب آنتذٍ بلا 
ريب فالحذف يعتمد على معروفية ما يستره الجلباب لكننا لا نعرف على أسوء 
التقادير ما إذا كان الجلباب يستر الوجه أو لا وهذا يشبه ما إذا نطق المعصوم عليه 
السلام مثلا بالمتعلق ولم نسمع بالتحديد ما الذي تلفظ به ومن الواضح أن ذلك لا 
يبرر إجراء مقدمات الحكمة لتطبيق الإطلاق وعلى فرض أن يكون الجلباب له قابلية 
أن يستر الوجه والكفين بحسب حالته ووضعه بحسب طريقة لبسه بحيث يستر الوجه 
والكفين في بعض الحالات دون بعض مع ذلك لا يصح التمسك بالإطلاق لان ليسه 
لما لم يكن يستر الوجه والكفين دائما فلا يصلح الأمر بلبسه للدلالة على الوجوب 


وف 


أبة العفاقف 


حيث أن لبسه له حالتان ستر الوجه والكفين وعدم سترهما فالتمسك بالإطلاق 
يقتضي عدم وجوب الستر ولعل المظنون انتفاء ستر الجلباب بشكل دائم نعم لو كان 
الجلباب بحسب وضعه يستر الوجه والكفين ولو غالبا أمكن القول بان الأمر به يدل 
على وجوب سترهما وهذا غير معلوم لوجود الخلاف في معنى الجلباب بل يكاد 
يقطع بعدم ستره الوجه. 


يضاف إلى ذلك التعليل بان ارتداء الجلباب يوّدي إلى أن تعرفن بالستر والعفة فلا 
يتعرضن لاويذاء يمنع استفادة الوجوب المولوي إن ذلك يشير إلى الإرشاد لما يدفع 
الإيذاء في حالة احتماله لا لبيان الحكم الأولي في الحالة الاعتيادية كما هو المطلوب 
إثباته بهذه الآية الكريمة. 


آبية من وراء حجاب:- 


٠. 
2 ووو‎ 
٠. 


جيم قوله تعالى في سورة الأحزاب أيضا (آية ؟0) 4# وإذا سَأَلَْمُومُنَ متاعا 
فَاستَلومُنٌ مِنْ وَراءِ حجاب ذلكم أَطْهَرُ لقلوبكم وقلوبهن» .. نظراً إلى أن مفاد الآية 
ليس من خصائص زوجات النبي (صلى الله عليه وآله) بل حكم عام وارد في 
موردهن , كما أن سؤال المتاع ليس له خصوصية والمنظور الملاقاة والمواجهة, 
فيدل على المنع من الملاقاة بين الجنسين بدون حجاب. 


وفيه أولا: أن الخطاب فيها متوجّه إلى الرجال دون النساء . فالواجب عليهم هو 
الملاقاة من وراء الحجاب والمانع ولا دلالة لها على وجوب التستّر على النساء فضلا 


عن أن تدل على وجوب ستر الوجه والكفين. 


وثانيا: أن هذه الآية اما أنها ناظرة إلى النهي عن الدخول في الدار بغير إذن لأن 
معنى الحجاب هو المانع . وخصوصية المانع من جهة لزوم كونه مانعا عن أي شيء 
لا دلالة في الآية عليها واما انها ناظرة إلى حرمة نظر الرجل إلى الأجنبية بدون 
حجاب بمعنى الستر فهو تحويل للحجاب الواجب المشروح في مقامات أخرى 


5 


آية العفاف 


اج ساو ا 1 
فاق ماعن الكحات :الو سلما انها عرد تمان أن الهاي وسكن الوحهدو الكفيق ققد 
عرفت أن مدلولها الإيجاب على الرجال ولا ملازمة بينه وبين وجوب التستّر على 
0 

ن قلت: إن المستفاد من التعليل المذكور في ذيلها ان الأظهركة الكامة تحصن 
0 


قله لا:دلالة لواتغلن وجوت تخضيل الأطيرية العامة ؤالا لكان اللاوم على 
الفسناء عدع الكروي م النيوث أضلا لمحف الأظطهرية العامة يذلك خترورة أن الكزوه 
ولو مع ستر جميع البدن يوجب التوجه إليهن والإطلاع على حالهن ولو ببعض 
المراتب وذلك ينافي الأطهرية التامّة فالآية غير دالة على ذلك. 


آبة فلا تخضعن بالقول:- 


دال ومن الآيات التي استدل بها على ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب أيضاً 
(آية 87 مام 9 #عافناء السسن لسسس كاحن ين الساء إو ناسود :قلا :تخمدن 
بالقول فَيَطْمَعْ الذي في قلبه مَرَضَ وَقَلْنَ قلا مَعْرُوفا # 

وتقريب الاستدلال بها من وجهين: 


الأول الأولؤية فإنه اذا كان الخضوع بالقزل كرام فإبراء الوخة والكنية حرا 
بطريق أولى. 


الثاني: وم واس د ا ل 


والجواب عن الأول: 7 ن الفضوع بالقول لا يقاس به إبداء الوجه والكفين 8 اسرد 


لتحي المتكون را لكان ن اللازم أ 0 رامنا الك 


ه25 


آبة العفاف 


بوجوب القرار في البيوت في قوله 9 وقرن في بيوتكن # بناء على كونه من القرار 
لا الوقار فليس المراد به معناه المطابقي الذي يساوق حرمة الخروج من البيت إذ 
سورة الممقوعة كاتف على الكووع .من عور تكيوكيل المراة أن إلا حتيرة وكرم عن 
زينتها للأجانب بقرينة قوله 4 ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» أو هو كناية عن 
كون شأنهن إدارة البيوت والتصدّي لشؤونها وليس من شأنهن الاختلاط بالمجتمع 
الريكاق كما امعدلت نام بثلفية فى مكدوها الو عانشة فى قصّة حرن الحم كنا 
أن المراد من التبرّج المنهي عنه هو إظهار المرأة وإراتة محاسنها كما كان في 
الحاهلكة فين الاكة لإرولالة نهنا أيهها على هوب شر الوجة و الكمين #و من تبية 3 
جميع ذلك عدم تمامية دلالة شيء من الآيات التي استدل بها على ذلك. 


صحيحة الفضلة , : - 


هاء صحيحة الفضلاء رواها في الوسائل عن محمد بن يعقوب الكليني (تعليق) 
عن علي بن إبراهيم ( ضمير ) عن أبيه عن مُحَمّدِ بْن أبي عُمَيْرٍ عن هسام بْن سَالِمٍ 
وحمّادِ بن عُفُمان وحفص بن البختري كُلهِمْ عَنْ أبِي عَبْد اللّ ع قال لا بَأسَ أن 
يخطن إلى :وتحهها ومعاهيفها إذا اراد أن يدرو هه 
[ وسائل الشيعة ب57 مقدمات النكاح ح”اج١؟.‏ ص88] 
نوكيا سبدهرار الكل ذال كف موده تومي 


وفيه: أن إطلاق المفهوم يدل على عدم جواز النظر إذا لم يرد الزواج سواءا الوجه 
أو المعاصم وسواءا ببشهوة أو بدونها مع خوف الفتنة أو بدونها وهذا الإطلاق يقيد 
بما دل على الجواز للوجه والكفين من غير المعصمين وبدون دشهوة أو ريبة كما هو 
الممشهور أو بدونهما مجتمعتين بناء على المختار والمقيد هو الآية الكريمة والرويات 
المعتبرة وعلى تقدير عدم تمامية هذا التقييد تتقدم الآية الكريمة على المفهوم بلحاظ 
الأظهرية بناء على كبرى أظهرية المنطوق من المفهوم وبلحاظ الترجيح للقرآن على 
ما يخالفه . هذا كله بناء على قبول المفهوم وإلا فلا اشكال كما بنينا عليه من عدم 
المفهوم في القضية الشرطية ولا غيرها إلا بنحو قاعدة احترازية القيود. 


كع 


آبة العفاف 


على انه يمكن النقاش في أن نظر مريد الزواج نظر تفحص وتدقيق وهو بحسب 


وتجييرها لصالح القول بالتحريم . وذلك في مقام سرد أدلة المختار من الجواز . فان 
تم ما قلناه وإلا فهي مجملة لا تصلح لإثبات العكس. 


صحبيحة العغار : - 


. زاي : صحيحة محمد بن الحسن الصفار رواها في الوسائل عن مُحَمّد بْنَ الحسنٍ 
بِسْنَادِهِ عَنْ مْحَمّهِ بن الحَسن الصّفَارٍ قال كت إلى الفقيه ع فِي رجل أرادَ أن يَشْهد 
على امْرَأَة ليْسَ لَهَا بِمَحْرَم هل يَجُورْلَه أن يَشْهَد عليهَا من ورَاءٍ السَّثْرِوَيسْمَعْ كَلامَها 
إذا شَهِدَ رَجُلان عَذلان أَنْهًا فلانة بِنْتْ فلا واي رك وي ديار د جره 
الشَّهَادَة عَلَيْهَا حَتّى تَبْرْرْ وَيُكْبِقِهَا بِعَيَنِهَا فوقع ع تقتقب تتنقى والطول للشوؤو ان شاه الله 


ثم قال الحر العاملي رحمه الله تعالى: 

قرواة الصدوق بِإِسنَادِهٍ عن مُحْمُو مْن,الحسن: الصَّفَارٍ أَنّهُ كتب إلى أضي مح 
لصتن تن علي ف ودكر فكلة ان التصذوق وها الترقيه فدص يكطد ع 
[ وسائل الشيعة ب 553 كتاب الشهادات ح"- ج /ا" ص 5*١‏ ] 


وتقريب الاستدلال بها أن أمر الإمام ع بالتنقب الذي هو عبارة عما يستر مقدارا 
من فوق الأنف فما دونه عند الشهادة يدل على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة في 
نفسة. 

وفيه: أن أمر الإمام ع إرشاد إلى اقل ما يكفي في الشهادة وانه لا يكفيه أن يشهد 
بمجرد سماع الصوت وقيام البينة على أنها فلانة فلعل المرأة غير برزة وتستر 
وجهها كسلوك تختاره إذ لا شك في جواز ذلك وحينئذ السؤال هل يكفي في الشهادة 
ما دون النظر إلى وجهها فيجيب الإمام ع انه لا بد أن تبرز متنقبة بمعنى أن هذا هو 


لع 


آبية العفاف 


الحد الأدنى للتعرف عليها والشهادة وليس السوال عن نفس حكم النظر إلى وجه 
الأجنبية كما هو واضح. ولا أقل من الإحتمال المسقط للأستدلال. 


زاي : الأخبار الدالة على أن النظر إلى الأجنبية ” سهم من سهام إبليس “ وانه زنا 
[ وسائل الشيعة ب5 ٠١‏ أبواب مقدمات النكاح ] 


وفيه: ضعف أسانيد هذه الأخبار وهي بين مرسلة وبين ضعيفة بجهالة عقبة بن 
خالد الذي لا تثبت وثاقته إلا على أساس كامل الزيارة غير التام عندنا بالنسبة لغير 
المشايخ. 


بالإضافة إلى أن تشبيه النظر بكونه سهماً من سهام إبليس إنما استعمل لمناسبة 
إحتمال الوقوع في الحرامء فالنظر قد يودي للزنا وقد لا يودي له كما هو الحال 


فيكون المعنى أن النظر يحتمل معه الوقوع في الحرام. 

وكلاحظ أن مجرد إحتمال الوقوع في الحرام لا يحول الشيء الذي يحتمل معه 
الوقوع في الحرام إلى حرام. 

فإن مخالفة الإحتياط دائما يحتمل معها إصابة الحرام برغم عدم حرمة مخالفة 
الأحقياطانة غين الالزامية لمق أن :هذا التسور يذل على جوف الدط. 

لكنه لا يدل على أكثر من حرمة النظر ببشهوة أو ريبة فإن النظر البرئ لا يحتمل 
معه الوقوع في الحرام؛ فلا يكون حراما. سلمنا دلالته على الحرمة لكنه مطلق قابل 
للتقيد من طرف ما دل على جواز النظر للوجه والكفين. 


وهكذا الحال بالنسبة للتعبير بزنى العين فإنه ظاهر في النظر بشهوة لا النظر 
المجرد. 
لوجه وكفي المرأة إلا مفهوم صحيحة الفضلاء بحسب إطلاقه على تأمل بناء على 
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ابة العفاف 


تمامية المفهوم كبرويا وهو ما عندنا فيه نظر بيانه في علم الآصول ويناء على 
ثبوت المفهوم كبرويا نقيد الإطلاق بالآية الكريمة والروايات المعتبرة الدالة على 
جواز كشف الوجه واليدين ,. فتحصل من جميع ما تقدم عدم وجود دليل تام على 
وجوب ستر الوجه والكفين ولا حرمة النظر لهما بل وجود وتوفر الدليل على الجوار 
والله العالم بحقائق الأحكام. 


المقام الثاني في حكم النظر 


والبحث في ذلك تارة في حكم النظر لغير الوجه والكفين وأخرى في حكم النظر 
للوجه والكفين فهنا مستويان. 


المستوى الأول في حكم النظر للوجه والكفين. 

ولما كان كشف الوجه والكفين جائزا على ما بيناه في المقام الأول دل ذلك على 
جواز النظر للملازمة العرفية بين حواز الكشف وجواز النظر. 

بل نص مرسل مروك بن عبيد المتقدم على جواز النظر. 


اعتراض المحفئ السيد الخونى ره:- 


لكن السيد الخوئي قدس سره ناقش في ذلك بما يلي: 

فلأننا وان قلنا: أن الأمر بالتستر واضح الدلالة على عدم جواز نظر الرجل إلى 
بدن المرأة إلا انه لا يمكن القول بذلك في عكس القضية فان جواز الإبداء لا يدل على 
جواز نظر الرجل إليها إذ لا ملازمة بينهما . ويكفينا في إثبات ذلك ذهاب جماعة إلى 
خرمة نظرالمرأة إلى الرحل والحال'انة لا يجن غليه التسحر. 
[ مباني العروة الوثقى كتاب النكاح - ج ١‏ ص 6ه ] 


مناقضة المحفق السيد الخونى ره لنفسه: - 


لكنك عرفت الملازمة والعرف ببابك حتى أنه قدس سره ناقض نفسه واعترف 


آبة العفاف 


بالملازمة في عدة مواضع من نفس الكتاب (مباني العروة الوثقى) منها في مسالة 


النظر إليها. 


المستوى الثاني فى حكم النظر لغير الوجه والكفين 


وادعي دلالة الأمر بالستر وعدم إبداء الزينة على حرمة النظر وفيه: أن تكليف 
المرأة بالستر لا دلالة فيه بوجه على حرمة نظر الرجل لها فتكليفها لا ملازمة فيه 
بتكليفه كيف ومن تخلت عن سترها التي لا تنتهي إذا نهيت جاز النظر لها رغم بقاء 
تكليفها بالستر. 


وبكلمة لا ملازمة ثبوتا بين تكليفها وتكليفه إن الغرض قد يستوفى بتكليفها فلا 
تبقى ضرورة لتكليفه. ولا ملازمة بين تكليفها وتكليفه إثباتا فالعرف لا يرى من 
تكليفها بالستر تكليفه بعدم النظر هذا كله بحسب دلالة الآية الكريمة وإلا فحرمة 
النظر ثابتة بأدلة أخرى شرحناها في الدرس. 


الفحل الراع 
بيان من لا يجب التستر منهم 
حسب مفادذ 


الآية الكرديمك 


آبة العفاف 


وهم فئّات عدة 

الفئة الأولى : الأزواج 4# لبعولتهن # 

الفئة الثانية : الآباء 4 آبائهن ‏ ويشمل الأجداد. 

الفئة الثالثة : أب الزوج ويشمل آباءه مهما تصاعدوا,#8 آباء بعولتهن © 

الفئة الرابعة : الأبناء الشامل للأبناء والأحفاد والأسباط. 4 أبنائهن* 

الفئة الخامسة : ابن الزوج أو أحفاده مهما تنازلوا. *9 أبناء بعولتهن * 

الفكة السادسة : الإخوة 7# إخوانهن # 

الفكة السابعة : أبناء الإخوة مهما تنازلوا 4 بني إخوانهن * 

الفئة الثامنة : أبناء الأخوات مهما تنازلوا 4 بني أخواتهن # 

الفئة التاسعة : # نِسائِهنَ # وقد وقع الكلام في معنى 4 نِسائِهنَ © والمراد منها. 
الفئة العاشرة : 45 ما ملكت أَيْمانْهُنَ # واختلف في المراد من هذه الفئة أيضا 


في المراد من الفنتين التاسعة والعاشرة 


ففي ف نِسائِهِنَ © وجوه وأقوال:- 


الأول: 


الثاني: 


الثالت: 


أن المراد بنسائهن النساء المؤمنات باعتبار إضافتهن لهن فيكون المعنى 
جواز إبداء الزينة للنساء المؤمنات وهو مروي عن ابن عباس ونسب 
لباك" الحدائق " قدينسرة ‏ .وضلية تكوق ١‏ التسحة حكومة تكشقها دين 
يدي غير المسلمات, أو الكراهة على الأقل. 


أن المراد من ه نِسائهن 4 من في خدمتهن فيشمل الحرائر والإماء 
مسلمات وغير مسلمات. 

أن المراد من 48 يِسَائِهنَ # جميع النساء ولعله بلحاظ الإضافة إلى النساء 
بما هن نساء لا بما انهن موّمنات, ولعل الوجه فيه انه لما كان المذكور في 
الاستثناءات السابقة هو الرجال فربما توهم عدم جواز تكشف المرأة للمرأة 
فحاء تعبير أو نسائهن لدفع هذا التوهم. 


؟هم 


آنه الفاف 

الرابع: أن المراد من 4# نِسائِهنَ4 الحرائر فالإضافة لهن بلحاظ كونهن حرائر. 

الخامس: أن المراد من 4# نِسائِهِنَ # الحرائر على أن يكون المراد بالمؤمنات طبيعي 
النساء والمراد بنسائهن طبيعي الحرائر والمراد ب 4 ما ملكت أَيْمانَهُنَ© 
طبيعي الإماء فيكون معنى الآية الكريمة: أن طبيعي المرأة لا باس بان 
تبدي زينتها لطبيعي الحرائر وطبيعي الإماء وهذا الرأي تبناه السيد 

السادس: أن المراد من 4# نِسَائِهِنَ © الأقرباء فقط. 


التتانع: أن المراة كين 2 تساكين © السبديفاك من توق ننحهن تكو سو اهل 
ومعاملة كالطبيبة والجارة والعاملة في المنزل ونحو ذلك. 
والظاهر بفضل مناسبات الحكم والموضوع أن المراد بقوله سبحانه: 
#نِسَائِهنَ4 هو مطلق النساء فان المرتكز عرفا ومتشرعيا عدم حرمة 
انكشاف المرأة أمام المرأة والإضافة هنا ليست للاختصاص حتى نبحث 
عن جهة الاختصاص وعلى تقدير الاختصاص فيكفي فيه جانب الأنوثة 
أو مجرد الاختلاط بشكل من الأشكال إذ الانكشاف إنما يكون عند من لها 
علاقة مها أن غرضن:ما: 
والمراد بقوله سبحانه: # ما ملكت أَيْمانْهُنَ المملوكين والمملوكات. 


تلاخة إشكالات للسيد الخونىي ره على صاحب الحدائق مع ردها:- 


هذا وقد أورد المحقق السيد الخوئي “ قدس سره “ على الوجه الأول الذي روي عن 
الإيراد الأول: انه لا قرينة عليه بالمرة. 

وجوابه انه يمكن أن تكون قرينته الإضافة للمؤمنات فإضافة نساء إلى ضمير 

"هن قد يفهم منه إرادة فئة خاصة من النساء فلتكن هي المؤمنات حينئذ. 
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آنه العقاف 


الإيراد الثاني: لازم هذا الوجه عدم جواز إبداء المرآة المسلمة زينتها لطبيعي المرأة 
الكافرة حتى ولو لم تكن متزوجة, وهو خلاف ضرورة المسلمين جزما. فان مثل 
هذا الحكم لو كان ثابتا لكان من أوضح الواضحات ومما لا خلاف فيه أصلا نظرا 
ثرة ابتلائهن بهن إن أن نساء أهل الكتاب كن يخدمن في كثير من بيوت 
المسلمين بما في ذلك بيوت الأآئمة ( عليهم السلام ) فكيف ولم يقل به فيما نعلم 
أحد من الفقهاء ؟!. 
[مباني العروة الوثقى ج ١‏ ص "١‏ ] 


وجوابه أن غاية ما تدل عليه هذه القرينة حمل النهي بالنسبة لإبداء الزينة لغير 
المسلمات على الكراهة بناء على أن دلالة النهي على التحريم ليست بالوضع اللغوي 
كما هو الصحيح ومختار السيد الخوئي قدس سره أيضا فلا يستدل بوحدة السياق 
لان ذلك يرتبط بالدلالة اللغوية ولا يرد إشكال استعمال اللفظ في معنيين لأنه 
استعمل في معنى واحد هو النهي والزجر ولما قامت القرينة على عدم حرمة إبداء 
الزينة في مورد فيحمل على الكراهة ويبقى الباقي يحمل على التحريم, والقرينة 
المذكورة لا تنفي الكراهة. 


الإيراد الثالث: أضف إلى ذلك كله انه بناءا على هذا الوجه فما يكون المراد بقوله 
تعالى #أوما ملكت أَيمانَهُنَ» وهل يراد به خصوص العبيد أم خصوص الإماء 
الكافرات أم الجامع بينهما؟ فان من غير الخفي انه لا مجال لان يصار إلى الأول 
فان لازمه السكوت عن الأمة الكافرة والحال انه لا ينبغي الشك في جواز نظرها 
إليها فإنها مستثناة جزما وعليه فلا يبقى وجه للتخصيص بالعبيد على انه يرد 
ما تقدم على الوجه السابق من لزوم اختلاف السياق. والأحتمال الثاني وان كان 
ممكنا بحد ذاته إذ لا يلزم منه محذور اختلاف السياق إلا .أنه لا دليل عليه. وأما 
الاحتمال الثالث فهو غير معقول بحد ذاته لان الحكم بالنسبة إلى العبيد انحلالي 
وبالنسبة إلى الإماء طبيعي ؛ والجمع بينهما في نسبة واحدة محال حتى على 
القول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى فان من غير المعقول أن يلحظ 


66 


أية العفاقف 
مفهوم 9# ما ملكت أَيْمانْهُنَ © في نسبة واحدة بلحاظين بأن يكون انحلاليا 
بالنسبة إلى بعض الأفراد وطبيعيا بالنسبة إلى البعض الآخر. 


والجواب انه يمكن الالتزام بالاحتمال الثاني وان المراد الإماء الكافرات والدليل 
عليه هو استفادة المؤّمنات من 4# يِسائِهنَ # كما يمكن الالتزام بالاحتمال الثالث 
وان المراد العبيد والإماء الكافرات وآن الحكم انحلالي شمولي بالنسبة للعبيد والإماء 
الكافرات على تقدير قبول هذا التفسير فيكون انحلالي شمولي بالنسبة لهما غاية 
الأمر التضيق من جهة العبيد المختص بمن تملكهن والتوسع من جهة الإماء الشامل 
لمن تملكهن ولمن لا تملكهن وهذا لا يجعل النسبة متعددة فيما نفهم. 


إشكال السيد الخونى ره علس صاحب الجواشر ره:- 


وأورد على الوجه الثالث وهو أن المراد بقوله تعالى: 4 نِسائِهنَ # جميع النساء 
الذي نسب لصاحب الجواهر “ قدس سره ” أولا بان الظاهر من الإضافة الاختصاص 
فحملها على طبيعي النساء بعيد جدا. 


النظر في إيراد السين الخوني ره:- 


ويمكن الجواب بان الإضافة للنساء لا لبيان الاختصاص وإنما ياعتبار جهة 
بلاغية حتى لا يختل التعبير فلو قال أوالنساء لما كان جميلا بلاغيا, أو أن الاضافة 
هنا لمجرد الاشتراك في الأنوثة أو لملابسة المخالطة واللقاء ولو للعلاج ونحو ذلك لا 


إيراد آخر للسيد الخونى على صاحب الجواهر رحمهما الله:- 
وأورد عليه ثانيا أن حمل 5 ما ملكت أَيمانْهُنٌ © على العبيد لا مبرر له إن لا وجه 


للتخصيص من دون قرينة عليه على انه مخالف لسياق الآية الكريمة حيث قد عرفت 


كم 


آبة العفاف 


أن الحكم في النساء طبيعي لا انحلالي وهو مما لا يمكن الالتزام به في العبيد فانه 
بناءا على القول بجواز كشف المرأة وجهها للعبد فإنما يقال بذلك بالنسبة إلى 
خصوص عبدها لا مطلقا. وهذا يعني أن الحكم في 4# ما ملكت أَيْمانْهُنَ # انحلالي 


التأمل فى إشكال السيد الخونىي ره:- 


وقد يرد عليه أما عن الشق الأول فالمبرر للحمل على العبيد هو العموم في النساء 
بما يشمل الإماء والحرائر ولك أن تفترض عموم 4 ما ملكت أَيْمانْهُنَ # للاماء 
فيكون من باب ذكر عنوانين بينهما عموم من وجه وأما عن الشق الثاني وهو السياق 
باعتبار إرادة مطلق النساء ثم إرادة العبيد المملوكين للنساء يخل بالسياق فغير وارد 
لان هذا لا بد من المصير إليه أي معنى فسر به 4# نِسائِهنَ © لا بد من تفسير # أ 
ما ملكت أَيْمانْهُنَ # بمن يملكن لا مطلق الإماء أو العبيد أو كليهما فان هذا مخالف 
لنص #ما ملكت أَيُمانهُن# بينما 4 نِسائِهنَ # ليس فيها مثل ذلك. 


الراى المختار للسيد الخوني ره:- 


وتمسك المحقق السيد الخوئي “ قدس سره “ بالوجه الخامس فيكون معنى الاية 
كما قال “ قدس سره : أن طبيعي المرأة لا باس بان تبدي زينتها لطبيعي الحرائر 
وطبيعي الإماء. 
[ مباني العروة الوثقى ج١‏ ص”: ] 


وذلك بقرينة قوله 4 أو ما ملكت أَيْمانَهُنَ # الدال على المقابلة فحمل المؤمنات 
على طبيعي المرأة وحمل 3# نِسائِهنَ © على طبيعي الحرائر وحمل 9# ما ملكت 
أَيْمَانْهُنَ # على طبيعي الاماء. 


الإشكال علس مختار السيد الخونىي ره:- 


وقد يرد عليه أولا: أن حمل 3# ما ملكت أَيْمانْهُنَ» على طبيعي الإماء لا مبرر له 


/اه 


آبة العفاف 


إذ الآية'قنض على ما ملكت أتمتادون 4 فيهتصن بمن هو مندوك لين شواءا 
افترضنا أن المراد بالمملوك العبيد أو الإماء أو كلاهما وسواءا افترضنا المقصود من 
الآية ملكية مؤمنة ما لأمة تبيح لكل مؤمنة إبداء الرينة للمملوكة ولو للغير أو 
افترضنا كما هو الظاهران المراد ملكية المؤمنة لأمة تبيح لها إبداء الزينة لخصوص 
من تملكها وعلى كل تقدير لا ذكر لحكم المملوكة لمؤّمن أو كافر أو كافرة في جملة 
#أو ما ملكت أَيُمَانْهُنَ4 وعلى التقدير الثاني الذي هو الصحيح لا ذكر لحكم المملوكة 
لمؤمنة أخرى أيضا فلا ينسجم - على كل التقادير- مع تفسير طبيعي الأمة الشامل 
لكل ذلك نعم قد يتم ذلك لو كانت كلمة ##مَلَكَتْ#مبنية للمجهول فيكون المعنى إبداء 
الزينة أمام المملوكة جائز لكنها مبنية للمعلوم كما هو واضح معلوم. 


وثانيا: ما هو وجه الإضافة للنساء إذا كان معنى المؤمنات هو طبيعي النساء 
ومعتى #إنسائِهن4» هو الحرائر فما هو وجه تخصيص الحرائر بطبيعي النساء 
الإضافة إنما هي للاختصاص بطائفة على ما ادعى ذلك قدس سره فأي 
إضافة الاختصاص غير الأنوثة التي لم يقبلها قدس سره كمصحح للإضافة 
المضاف اخص مطلقا من المضاف إليه فلا يصح أن يقال: 


يجوز للحرائر أن ينظرن لنسائهن بمعنى مطلق النساء الحرائر والاماء فهذه 
الإضافة غير صحيحة عرفا بينما هذا التركيب هو مفاد الآية حسب هذا 
التفسين: 

وإذا كان إضافة الحرائر للحرائر باعتبار الاشتراك في الحرية معقولا ونحو 
اختصاص فانه لا يفهم أي اختصاص في نسبة طبيعى الحرائر لطبيعى 
النساء الشامل للحرائر والإماء. نعم يصح نسبة الحرائر للنساء ولا يصح نسبة 


وثالثا: فيه إغفال لخصوصية الإسلام في من تبدي زينتها بالنسبة لبعض ولا 


مه 


آبية العفاف 


تبديها بالنسبة لبعض أخر إذ كيف فسر المؤمنات بطبيعي النساء الشامل 
للكافرات, مع أن الآية صرحت بكلمة مؤمنات أما قصة تكليف الكفار بالفروع 
فإنها لو تمت فإنما بدليل آخر يدل على التعميم أما نفس الآية فليس فيها ما 
يدل على ذلك . مضافا إلى ان السيد الخوئي قدس سره ينكر قاعدة تكليف 
الكفار بالفروع. 


كظاهر إن قد عرفت وجود احتمالات في مقابله. 


الرأاى المشتار:- 


والتحقيق أن يقال: أن كلا من الوجه الأول والثاني محتمل لكنه لا تعين لأحدهما 
وأما الوجه الرابع فيلزم منه عدم جواز أو كراهة إبداء المؤمنة زينتها للإماء اللائي 
لا تملكهن إذا كان المراد من 4# أ ما ملكت أَيْمانْهَنَ» خصوص من تملكهن كما هو 
ظاهر الآية, وهذا المعنى بعيد جدا إن لا يحتمل حرمة بل ولا كراهة إبداء الزينة للآمة 
التي لا تملكها المؤمنة بحسب مناسبات الحكم والموضوع وأما الخامس فقد عرفت 
ما فيه وأما السادس لازمه تحريم أو كراهة إبداء الزينة للمؤّمنة بالنسبة للنساء غير 
القريبات منها وهو مما يكاد يقطع بعدمه. 


فيدور الأمر بين الثلاثة الأول لكن الثالث هو المتعين ببركة مناسبات الحكم 
والموضوع فتبين جواز إبداء الزينة لجميع النساء لظهور الآية في الوجه الثالث وهو 
على خصوص احد هذه الاحتمالات. 


الروايات تنطق بنفس تفسيرنا:- 


هذا بحسب النظر للآية الكريمة محردة أما حين نلاحظ الروايات فالنتيجة 
واضحة في جواز نظر المملوك لمولاته وهذا مما يؤّيد اندفاع ما فسره السيد الخوئي 
” قدس سره ” فلنستعرض روايات الباب وهي على طائفتين الأولى تدل على الجواز 
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آبة العقاف 


لق ار د امر م د بر 
مث عو دارفال ل لأبي َم لله ع املو مز قر مولا 
وساقها عال الاتناس: 

[ وسائل الشيعة ب74١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح”؟ ] 

وهو صريح في الجواز. 


اثنين: صحيح معاوية بن عمار رواه في الوسائل عن محمد بن يعقوب عَنْ عِدَّةٍ مِن 
أضحابنا عن أحْمد بْن مُحمَّد عَنَ مْحمٍَّ بن إسْمَاعِيلَ عن إِيْرَاهِيمَ بن أبي اليلاد 
وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلادٍ عن أبيه عن مُعَاوِية بْن عمَّارٍ قال كنا 
عند أبي عبد الله ع نوا من ثلاثين رجلا إذ دَحَل أبي فَرَحَبَ به إلى أن قال 
فقال له هذا انك قال نعم وهو يَرْعم أ ن أَهْل المديئة يَصْتْعُون ؛شيْئا لا يَحِل لهم 
قال.وماا هق :قال المزأة 'الفرشية والهاشِوية تكن وتضع يدها غلن: رأسن إ 
الأسُودٍ وذراعيّها على مُدْقِهِ فقال أَبُو عَبْدٍ اللّه ع يا بْنَيَ أَمَا ترا القَرْآنَ قُلْتْ بَلَى 
قال اقرأ هذم الآية إلا جناح عَليْهنَ فِي آبائهنٌ ولا أبَنائين4 (اللأحراب ب-00) 
حتَّى بلغ #إزولا ما ملكت أَيْمانهْن#(الأحزاب 8:2 6] كم قال يَا مني لأاباس أن 
يرى المملوك الشَّحْر وَالسّاق. 

[ وسائل الشيعة ب4؟١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح ] 


وهو نص في الجواز ولا يضر به تضمنه جواز اللمس فانه لا مانع منه ما دام قام 

الدليل عليه وعلى تقدير عدم قبوله في هذه الجهة لا مانع من حجيته في جواز النظر, 

وعدم وجوب الستر عنه. 

ثلاثة: معتبر إسحاق بن عمار رواه في الوسائل عن محمد بن علي بن الخسيق 
بإِسْنادِهِ عن إسْحاق بْن عمَّارٍ قال قَلْتْ لأبي عبد اللّه ع أَينْظْرُ الْمَمْلُوكَ إلى شر 
ورلا قة فلكم الى ساقي 

[ وسائل الشيعة ب4؟١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح” ] 


آبة العفاف 


وهذا واضح الدلالة أيضا ويبعد حمله على التقية حيث تبرع الإمام ع بإضافة 
الساق. 


اربعة: صحيح عبد الرحمن بن ابي عبد الله رواه في الوسائل عن محمد بن يعقوب 
الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبدٍ الله ابْنَيْ محمد عن علي بن الحكم 
عَنْ أَبَان يْن عُثْمَان عن عَبْدٍ الرّحْمن بْن أبي عَبّْدٍ الله قال سسأت أبَا عبْدٍ الله ع 
عن المُملوك يَرَى شّعر مولاته قال لا بأس. 

[ وسائل الشيعة ب4؟١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؛ ] 


خمسة: معتبر اليونسيين رواه في الوسائل عن محمد بْنَ يَعْقَوبٍ عن مُحمَّدٍ يْن يخيى 
عَنْ أَحْمدَ بن مُحمّدٍ عن ابْن مَحْبُوبٍ عن يُونس بْن عمَارٍ ويُونس بْن يغقوب 
حنيعا قن ابي عن الدد فال يذل للمزاة أن ينعن عزامنا إل شر عامل 
جترها إلا إلى اشترخ ا لعر متسمو ل لاقم فال قال الكلنيي فى برزاية أخري 
لا بَأسَ بأن يَنْظرَإِلَى شَعْرِهَا إذا كان مَأمُوناً. 

[ وسائل الشيعة ب4١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١‏ ] 


وفي دلالته إشكال حيث جوز النظر إلى شعرها بشرط عدم العمد ولم يفعل الشيئ 
نفسه بالنسبة للجسد مع أن النظر بدون قصد وعمد جائز بدون فرق بين الجسد 


معنى المعتبرة عند السيد الخوني ره:- 


لذا ذهب السيد الخوئي “ قدس سره ' إلى أن وجه تخصيص الجواز بالشعر غالبية 
انكشافه في المنزل بخلاف باقي أعضاء بدنها فإنها مستورة بالثياب. 
[ مباني العروة الوثقى ج١‏ ص70 ] 


فتتحول دلالتها إلى عدم الجواز لذلك جعلها ” قدس سره “ من أدلة عدم الجواز, 
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آبة العفاف 
5 حظتنا علس شره.ه ره:- 


وفيه: بالإضافة إلى أن مثل الساعدين والقدمين يغلب بروزها في المنزل أكثر من 
الشعر أن تقييد جواز النظر غير العمدي للشعر غير معقول سواء فرضنا غالبية بروز 
الشعر أو لا فان النظر غير العمدي جائز ولا معنى لتقييده بالشعر فالتأويل لا محالة 
من اللجوء إليه ونستقرب على هذا أن المراد بالنظر العمدي الشهوي باعتبار أن من 
بشهوة وبكلمة المراد من يقصد النظر بشهوة لا من يقصد النظر المجرد فان تم وإلا 


الطائفة الثانية تدل أو يمكن أن تدل على عدم الجواز ننقل منها 

واحد كير الحسين بن علوان دما في الوسائل عن عَبْدٍ الله بن جَعْفْرٍ فِي قرب 
الإسْنادٍ عن الحسن بْن ظريف عَن الْحُسَيْن يْنِ بْن عُلوان عَنْ جَعْفْرٍ عَنْ أبيه (عَنْ عَلِيّ ع) 
أنه كان يَقول لا يَنْظر العَيْدُ إلى شَعْرِ سَيّدتِهٍ 
[ وسائل الشيعة ب4؟١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح8 ] 


وفيه: إمكان حمله على الكراهة بقرينة ما دل على الجوان, مضافا إلى ضعف 
سنده لعدم ثبوت وثاقة الحسين بن علوان فان التوثيق في عبارة النجاشي لم يثبت 
رجوعه إلى الحسين بن علوان حيث قال في / باب الألف منه/ باب الحسن والحسين: 
- الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي و أخوه الحسن يكنى أبا محمد 
ثقة رويا عن أبي عبد الله عليه السلام و ليس للحسن كتاب و الحسن أخص بنا و أولى 
روى الحسين عن الأعمش و هشام بن عروة. و للحسين كتاب تختلف (يختلف) رواياته 
أخبرنا إجازة محمد بن علي القزويني قدم علينا سنة أربعمائة قال: أخبرنا أحمد بن 
محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عنه به. 
[ رجال النجاشي ص5٠‏ ] 


وفسر في معجم رجال الحديث رجوع التوثيق إلى الحسين بحجة انه المترجم له 


وان عبارة (أحوة الحشق ركني آنا حكي ) اجكيلة مكترضة 
[ معجم رجال الحديث ج؟؛ ص”؟3”8 ] 
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اية العفاقف 


وفيه: أن النجاشي تحدث عن الاثنين معا حيث قال رويا عن أبي عبد الله عليه 
السلام وقال: ليس للحسن كتاب والحسن اخص بنا وأولى الخ .. ولم يفرد النجاشي 
ترجمة للحسن عن الحسين بل ترجمهما معا فلم يعلم أن التوثيق راجع للحسن أم 
للحسين وعليه وثاقة الحسين غير ثابتة. كما ان وثاقة الحسن غير ثابتة نعم لو رويا 
رواية واحدة ثبت اعتبارها للعلم الإجمالي بوثاقة احدهما. 

اثنين خبر القاسم الصيقل رواه في الوسائل عن مُحَمّدٍ بن الحَسَنٍ بِإِسْنَادِهِ عن 
الصَّفَارٍ عَنْ محم بْن عِيسى عن القاسم الصّيْقل قال كَمبت إِلَيْهِ أمْ علِيّ أل عَنْ 
ا 0 ته ليرا ندا لصي ابر 


انه فَإِنَ ذَلِكَ 000 


وفيه: أنه ضعيف السند بجهالة القاسم الصيقل. 


ا ةد ين أشتان ف ا تال 8نامع لمان 0 (الخور - 0 
أن المُرَادَ به الإماء و العبيد الذكرَان 
وفيه: انه مرسل لا ينهض للا عتبار. 


الترجيح بين الروايات:- 


والعمل على الطائفة الأولى لعدة مبررات الأول صحة أخبارها في مقابل ضعف 


الطائفة الثانية. 
الثاني موافقة الأولى للقرآن في قوله تعالى : أو ما مَلَكَتْ أَيْمانْهُنَ» ومخالفة 
الثانية لها. 


الثالث تأييد الأو لى بكثرة أخبارها في مقابل قلة أخبار الثانية. 
ما هو معنى الفنة الحادية عشر: - 


الفئة الحادية عشر: 4 التَابِعِينَ غَيْر أولي الارْبَة؟ وهذه الفكة تارة ندرسها على 
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آبة العفاف 


ضوء ما يستفاد من الآية بغض النظر عن التفسير الوارد في الروايات وأخرى ندرسها 
في ضوء تفسير روايات أهل البيت عليهم السلام فهنا رتبتان, 


الرتبة الأولى في مفاد الآية بحسب معطيات اللغة والآربة في اللغة الحاجة فيكون 
التمتى الذزة لاتساجة لوة نش النشاء المقدهع التذهوة بسبيت النفيخوهة وكين السن أو 
المرض كما في الخصي و المختل عقليا مع انتهاء القوة الشهوية لديه. 

لكن قد يقال بان هذه الفئة ليس عنوانها إ[ غير أولي الإربةٍ © حتى يصدق على 
جميع من فقد رغبته الجنسية وإنما عنوانها #التَّابِعِينَ غَيْرٍ أولِي الإربّة مِن 
الرّجال؟ والتابع هو من لا استقلآل له مثل العبد والشيخ الكبير فلا يصدق على من 
فقد شهوته الجنسية وله استقلالية وجوابه من وجهين. 


الوجه الأول أن قيد التبعية غالبي في هذه الفئة ولا يحتمل دخالة التبعية في 


الوجه الثاني أن التابعية لعلها بمعنى فقد الشهوة وقوله سبحانه: 4 غيْرٍ أولي 
الارَية © تفسور للشايعين: 


الرتبة الثانية في تفسير الروايات وما يستفاد منها. 
وقد فسرت هذه الفئة في الروايات الصحيحة بالأحمق الذي لا يأتي النساء ننقل 
منها. 
١‏ - صحيحة زرارة أخرجها في الوسائل عن مُحَمَِّ بْن قوب عَنْ محَمَّمِ بن إِسْمَاعِيل 
عن الفضل بْن شاذان وَعَنْ أبي عَلِيّ الأشْعَرِيّ عَنْ مْحَمّدِ بْن عَبْدٍ الجَبّارٍ عَنْ 
صفوان بن يَحْيَى عن ابْن مُسْكان عَنْ زرَارَة قال سَأَْتُ أبَا جِعْفرٍ ع عَنْ قَوْلِهِ عر 
كل ؛ #أي التّابعين غيْرٍ أولي الإزبَة مِنَ الرّجال#© (النور - )"١‏ إلى آخِر الآيّة 
قال الأَحْمَقْ الذي لا يَأَتِي النَّسَاءَ 
[ وسائل النشيعة ب ١١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح ١‏ ] 


د سد تس سور م م ل 
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آية العفاف 


سَأَلَئهُ عَنْ «[ غيْرٍ أوبي الإربَةٍ مِنَ الرّجال © ( النور - "١‏ قال الأَحْمَق المُولى 
عليه الدى لا مام النساء 


ثم قال ورَوَاهُ الصّدُوقْ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارٍ عَنْ محم بْن الْحَسْن عن الصّفَارٍ عن 
َحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ عن الحَسّن بْن عَلِيّ الوَسَّاءٍ عن على بْن أبي حَمْرْة التمَالِيَ عَنْ 
أبي بَصير عَنْ أبي عَبْدٍ الله ع مثلة. 

[ وسائل الشيعة ب ١١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح ”و” ] 

وهل الخصي داخل في غير أولي الأربة مفهوما أو حكما ؟ 

والنصوص الواردة على طائفتين 


الطائفة الأولى وفيه رواية صحيحة صريحة في الجواز وهي صحيحة محمد بن 
إسماعيل بن بزيع رواها في الوسائل عن محمد بن يعقوب الكليني عن عِدَةٍ من 
صْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّمِ عَنْ مُحَمَّمِ بن إِسْمَاعِيلَ بن بَزِيع قال سَأَلَتَ أبا 
انض اندها عه نذاع انكر تمر الكضيان ن فقال كانوا يَدْخْلون على بَتَات 
أي الحدن عرو لاية يَتَقَتّمْنَ قلت فكانوا أحرارا قال الإأقلت فالأحرارٌ يُتَقَدْمْ مَنْهُح قال 
لا. 

[ وسائل الشيعة ب 70١من‏ أبواب مقدمات النكاح ح”" ] 


الطائفة الثانية فيها ما يدل على عدم الجواز 


الرواية الأولى موثقة عبد الملك بن عتبة النخعي رواها في الوسائل عن مُحمَّدٍ بْنٍ 
يَعْقوب عَنْ حْمَيْم بن زِيَادٍ عن الْحَسَن بْن مُحَمَّد عَنْ عَبْدٍ الله بْن جِبلة عَنْ عَبْدٍالمَِك 
ْن عُتْبَةَ التّحعِيّ قال سَأَْت أبَا عبْدِ اللّه ع عَنْ أمَ الول هَل يَصَلْحْ أن يَنْظرَإِلَيْهَا 
خَصِي مَوْلاها وَهِيَ تَعْتَسِلُ قَالَ لا يَحِلُ ذَلِك. 

[ وسائل الشيعة ب ١70‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١‏ ] 


وهذه لا تدل على حرمة النظر لمثل الشعر نعم تدل على حرمة أن ينظر لها عارية 
أو .شبه عارية كما تررشد إليه جملة وهي تغتسل. 


همك 


آبة العفاف 


نوو اكلا انقاكية موفقة مكمه بو ساق رهاق االمضانل :ف كمد ابل عفرت غ1 
علي بن إبْراهِيم عن أبيه عن ابْن أبي عْمَيْرٍ عن مُحَمَّم بن إِسْحَاقَ قال سَأْلِت أبا 
الْحسْن مُوسَى ع قَلْتَ يكون لِلرّجْل الْخْصِي يَدْخْلْ عَلَى نِسَائِه فيْنَاوِلهنَ الوضوء 
في 2 عور هن قال لا ثم قال الحر: وَرَوَاهُ الشَّيْعْ بإِسْنَادِهٍ عن الْحُسَيْن بن سَعِيدٍ 
عن ابْن أبي عُمَيْرِوَرْوَاهُ الصّدُوق بِإِسْتَادِهٍ عَنْ مُحَمَِّ بْن إِسْحَاقَ بن عَمَّارٍ مثلة. كم 
قال:وزواء الشيْعْ شتام عن الحْسَيْن بن سَعِيدٍ عن محص بن إسْمَاعِيل مفلة إلى 
قولة: ول يَتقنعن 


0 الصذوق في عَيُون لحارم 0 بحم راان ين : 0 
ا ل لل 


ثم قال: قال وقد رُوي فِي حَبِرِ آحَرَ أنه سيل عَنْ ذلك فقال أَمْسِكَ عَنْ هذا ولمَ يُحِبْهُ 
[ وسائل الشيعة ب ١75‏ من أبواب مقدمات النكاح ح"؟وما بعده] 


الرواية الثالثة رواية عبد الله بن جعفر رواها في الوسائل عن عَبْدٍ اللّهِ بن جَعْفرٍ 
فِي قب الإِسنَادٍ عن عبد الله بْن عامر عَنْ عَبْهِالرَحْمَن بْن أب نَجَرَانَ عَنْ صَالِح 
بن عَبْدٍ الله الحَتعمِيَ عَنْ أبي الْسَنٍع قال كَعبْتُ إِلَيْه أسأَلَهُ عَنْ حَصِيْ لي في 
سِنَ رَجُل مَدْرِك يَحِلَ للمَرْأة أن يَرَاهَا وتتكشف بَيْنَ يَدَيْه قال فَلَمْ يُحِبْنِي فِيهًا 

[ وسائل البشيعة ب ١70‏ من أبواب مقدمات النكاح ح8 ] 


وهى صعيفة بجهاله كالح بو يعي الله الحتسمي فاته مهمل. 

الرواية الرابعة نقلها في الوسائل عن الْحسَن بن الفضل الطبْرِسِيَ فِي مكارم 

الأخلاق قال قال عليه السلام لا تجلس الْمَرَأَة بِيْنَ يدي | الخَصِيّ مكسُوفَة الرّأس 
[ وسائل الشيعة ب امن أبؤات مقدمات النكاح ح1 ] 


أقول: والقائل المنسوب له هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما يلاحظ 
في مكارم الأخلاق بالإضافة إلى أن الحر صرح بأنه كلما أطلق في الرواية قال عليه 
السلام فالمراد به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 
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أية العفاف 


ذكر ذلك في نهاية الفائدة الثالثة من خاتمة الوسائل ج ٠١‏ ص 5" حسب الطبعة 
الإسلامية وج ١١ص ١٠١‏ حسب طبعة آل البيت عليهم السلام. 


الظاهر. 


بقي الكلام في أن الروايات التي تشرح هذه الفئة بالأحمق الذي لا يأتي النساء 
هل هي معارضة لإطلاق الآية الكريمة ليتعين تقييد الآية بالروايات أم لا معارضة 
لها مع الآية الكريمة باعتبار أن الروايات تشرح بعض المصاديق تدرجا في البيان 
أو بيانا لأهم المصاديق وأكثرها شيوعا أو باعتبار أن المراد بالأحمق هو نفسه الذي 
لا يأتي النساء فيكون تعبير الذي لا يأتي النساء تفسيرا لكلمة الأحمق لا أن الأحمق 
قيد لمن لا يأتي النساء؟ وهكذا يتبين أن دعوى ظهور الروايات المفسرة في الحصر 
غير خالية من المتاقشة. 


المراد بالفنة الثانية عشر:- 


الفئة الثانية عشر: 4 الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ‏ 

ومعنى هذه الفئّة يدور بدوا بين أمرين الأول غير المميزين وهذا المعنى لعله 
التتووواق تشوره الداتن الذوق لدرئهناوا المريحلة القارة على اللورطر مامت ين 
البالقين كما الحعيله المحقق القاى فى هامم المقاضه وقيرة فى غيره. 


وهذا المعنى الثاني هوالصحيح المتعين إذ تمييز العورة وإدراك أنها شيئ قبيح 
عرفا وذوقا لا يفرق الحال فيه بين عورة الرجل وعورة المرأة فيلزم من التفسير 
بالمعنى الأول لغوية ذكر النساء في الآية الكريمة فذكر ” عورات النساء ” لا بد أن 
يكون له غرض ولا يصح تفسير #لم يظهروا على عورات النساء© بمن لم يميزوا إذ 
يبقى قيد النساء لغوا محضا فتعين المعنى الثاني وهو أن المراد بهذه الفئة هم 
الصبيان لكونهم لم يقووا على النكاح بعد. 
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آبة العفاف 


ا ا 
يُؤْحَد الغلام بالضّلاة وهو ابْنَ سَنع ميقن ولا تغطى المزأة شِهْرّها فيثه حَتَى يحْتَلِم: 


وصحيحته الأخوف رواها في الوسائل أيضا عن عَبْدٍ الله سّ | جَعْفْرٍ فِي نت 
الإسْنادٍ عن أحْمَد بن محم بْن عِيسى عَنْ أَحَمد بن مُحَمّمِ ْن أبي نضْرٍ عَن الرّضَا ع 
قال لا تغطي المَزأة رَأَسَهَا مِنَ الغلام حَتَّى يبْلَعْ الغلام. 
[ وسائل الشيعة ب ١7١7‏ من أبواب مقدمات النكاح ح “و6 
عند لكا فلن بهذم وحوين الشكن والسكاك .صن الهنيان وهو غيومنا امف ام 
الآية الكريمة. 


تقييد السيد الخوني ره الآية بائروايية:- 


بان ظاهر الآية الكريمة عدم جواز إبداء المرأة زينتها للصبي المميز باعتبار انها 
ستثنت الصبي غير المميز ويبقى المميز مشمولا للعموم, فيتقيد إطلاق الآية الكريمة 
[ مباني العروة الوثقى ج١‏ ص 7١‏ ] 
وجه النظر فيما أفاده قدس سره:- 

ويشكل ما أفادة قدس سره بأنه إذا كان ظاهر الآية الكريمة استثناء الصبى غير 
المميز فقط كما أفاده رحمه الله فان تقييد إطلاق الآية يودي إلى إلغاء عنوان الصبى 
المميز الوارد في الاستثناء فلا يكون هذا التقييد عرفيا كما هو واضح فلا يمكن 


التقييد و حينئذ مقتضى الفن هو طرح الروايتين لمخالفتهما القران الكريم حيث أن 
المعارضة مستقرة ولا جمع عرفي بينها وبين الآية, 


هذا كله فيما لو أريد الصبي غير المميز من #آ الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء # أما لو أريد منه الصبي الذي لا يقوى على الوطئ كما احتمله في جامع 
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آبة العفاف 


المقاصد وهو المرجح عندنا إن تمييز العورة وإدراك انها شيئ قبيح عرفا وذوقا لا 
يفرق الحال فيه بين الرجل والمرأة فيلزم من هذا تفسيره بغير المميز لغوية ذكر 
النساء في الاآية الكريمة فقيد “ عورات النساء “ لا بد ان يكون له غرض ولا يصح 
تفسير #إلم يظهروا على عورات النساء» بمن لم يميزوا إذ يبقى قيد النساء لغوا 
محضا فتعين المراد بمن ' لم يظهروا على عورات النساءء وهو من لم يقووا على 
النكاح وهذا المعنى يساوي الصبيان غير البالغين فيتوافق مفاد الآية مع مفاد 
الرواية وكأنها تفسر الآية الكريمة, وإذا تردد معنى ” لم يظهروا على عورات النساء” 
بين غير المميز ومطلق الصبي كانت النتيجة هي عدم وجوب التستر عن الصبي 
المميز أيضا لعدم ظهور الآية في غير المميز فتكون مجملة ومن المعلوم أن المخصص 
المتصل إذا دار بين الأقل والأكثر لا يصح التمسك بالعام ولا بالخاص بالنسبة 
للأكثر ويصح التمسك بالخاص في الأقل فقط وما زاد ( أي في الدائرة المرددة) لا 
يكون الخاص ولا العام حجة فيه فيكون الدليل مجملا والمقام من هذا القبيل فلا 
تكون الآية حجة في وجوب التستر عن الصبي المميز فنرجع لصحيحتي البزنطي 
لعدم معارضتهما للقران الكريم كما هو بين. 


خلو الآية من ذكر الخال والعم:- 


بقي الكلام في الخال والعم فهل هما داخلان في مستثنيات الآية الكريمة؟ بعد 
الفراغ عن دخولهما في قائمة المستثنيين وقد أوضحنا ذلك في درسنا بالبيانات 
المشهورة مع إضافة بيانات ونكت جديدة والمهم هنا البحث في دخولهما وعدمه في 
قائمة المستثنيين حسب مفاد نفس هذه الاية , 
علاج السيد الخونى ره لهذه المشكلءة: - 

فقد ذكر السيد الخوتي قدس سره دخولهما في القائمة رغم عدم التصريح بهما 
وذلك بنكتة ذكر الآية الكريمة حكم ابن الخ وانه يجوز لها أن تنكشف أمام ابن 
أخيها لكونها عمته فيجوز لها أن تنكشف أمام عمها لان النسبة واحدة ومن جهة 


أخرى بينت الآية الكريمة حكم ابن الأخت وجواز انكشافها أمامه لكونها خالته 
فيجوز لها أن تنكشف أمام خالها لاتحاد النسبة. 
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آبة العفاف 
الملاحظة على علاج السيد الخونىي ره:- 


وفيه: أولا أن الآية الكريمة لم تعلل الجواز بعلاقة الخؤولة والعمومة. 
وثانيا أن كونها أخت أمه أو أخت أبيه تختلف عن كونها بنت أخ شخص أو بنت 


اخته. 


وبعبارة أخرى لا ملازمة عقلية ولا عرفية بين جواز انكشافها أمام من هي عمته 
أو خالته وجواز انكشافها أمام عمها وخالها فمن المعقول أن يجوز الشارع لها 
الانكشاف بحضور ابن أخيها وابن أختها ويحرم عليها الانكشاف أمام عمها وخالها 
هذا كله بحسب ما يستفاد من الآية الكريمة وإلا فلا إشكال فقهيا في مساواة من هي 
عمته أو خالته من جهة ومن جهة أخرى من هو عمها أو خالها في عدم وجوب 
تسترها وتمام الكلام بيناه في الدرس. 

والحمد لله وى العالمين. 
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